
 

 

 رداســــــــرة بومــــــبوق دـــــأمحمة ـــــجامع
ةـــوم السياسيـــوق و العلـــة الحقــــكلي  

 قسم القانون الخاص  

 

 

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 تخصص قانون الأعمال

 

 

 

حت إشراف:ت                                    :                                إعداد الطالبين  

 ايزةد. سعيداني ف                                     جنان نور الهدى                      -
 عجال شفيق -

 أعضاء لجنة المناقشة

جامعة محمد بوقرة  أستاذ محاضر أ د. قليل نصر الدين
 بومرداس

 رئيسا

جامعة محمد بوقرة  أستاذ محاضر أ د.فايزة سعيداني
 بومرداس

 و مقررا مشرفا

جامعة محمد بوقرة  أستاذ محاضر أ د.بن قايد علي محمد لمين
 بومرداس

 ممتحنا

 

2022-2023 

 

 

لجمارك في التشريع الجزائريمنازعات إدارة ا  

 

 

 
 
 

. 
 
 

 N 

 

NNn 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 أ
 

 

إداءـــــــــــهال إ
سعاديإ لىإمنإأ فضلهاإعلىإنفسي،إوإلمإلإ،فلقدإضحتإمنإاجليإوإلمإتدخرإجهداإفيإسبيلإا  ا 

 .علىإالدوامإ)أ ميإالحبيبة(

 

نسانإكلإالشكرإوأ رإ  لىإأ جملإوأ طيبإا  لىإجانبيإفيإكلإا  قإعباراتإالثناء،إلقدإوقفتإا 

لىإال إ بدإال وقاتإوال زمان،إوأ عطيتنيإكلإالحبإوالحنان،إأ نتإأ عظمإأ بإومعكإأ شعرإبال مانإا 

إ)أ بيإالغالي(.

لىإمنإساعدنيإوإمدإليإيدإال خوة،إال خإالحنونإالذيإوقفإمعيإفيإالشدائدإوالذيإإاعتم دإا 

إيز(.عليهإفيإكلإكبيرةإوإصغيرةإ)أ خيإالعزإ

إ

 عجالإشفيق
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إداءـــــــــــهال إ
إالشكرإكلهإأ نإوفقنيإلهذهإاللحظة،إفالحمدإللهإربإالعالمينإوالصلاةإوإالسلامإعلىإنبيهإا إ.لكريمللّه

سم يإعنإأ هديإثوابإهذاإالبحثإالىإمنإتربيةإعلىإيديهإومنإعلمنيإالقيمإوإالمبادئإالىإمنإلإينفصلإا 

إفيإبلوغيإللخوضإفيإميادينإالعلمإوإالدراسةاسمهإالذيإكانإلهإالفضلإال إ لإبعدإتوفيقإاللّه إوه

إ( إ)أ بيإالعزيزإرحمهإاللّه

وإإوأ هديإثمرةإجهديإوإدراس تيإوإفرحتيإالمنتظرةإإالىإمنإوضعتنيإعلىإطريقإالحياةإوإغمرتنيإبحبها

إليإاإبالدعاءحنانهاإالىإمنإمهدتإليإطريقإالعلمإالىإمنإكانتإملجأ يإفيإهذهإالرحلةإالىإمنإلهجإلسانه

) إ)أ ميإالغاليةإحفظهاإاللّه

إوالىإالشموعإالتيإتنيرإليإالطريقإأ ختاي)رادية،إأ ميرةإ(والىإمصدرإسعادتيإفيإالحياةإأ طفالهم

إ)عليإانس،إأ س يل،إريتالإ(إ

زالةإالكثيرإمنإالعقباتإوإا لصعابإوإبال خصإس نديإبالحياةإ)أ خيإبوبكر(إالذيإكانإلهإبالغإال ثرإفيإا 

إإيصيبنيإالتعبإورفيقيإفيإهذاإالنجاحإوقرةإعينإليإبالحياةإفكانإظليإحين

إوإالىإال ختإالتيإلمإتلدهاإأ ميإ)صديقتيإسارةإ(إ

إوالىإأ ولئكإالذينإيفرحهمإنجاحناإويحزنهمإفشلناإالىإ)ال قاربإوإال صدقاء(إقلباإوإدماإووفاءإ

إالذينإمهدوإعثراتإمسيرتيإبدعائهمإوإأ نسواإصعابهاإبحبهم

إساتذتيإالكرامإممنإيتوانواإفيإمدإيدإالعونإليإإوإالىإجميعإأ إ

ليكمإجميعاإثوابإهذاإالجهدإوإالبحثإفقدإكنتمإعلىإالدوامإملهميإفعلىإخطاكمإأ سير،إوإبع لمكمإأ هديإا 

إس بحان فجزاكمإإهإوإتعالىأ قتدي،إوبكمإينعقدإالعزمإوإالقوةإللخوضإفيإميادينإالعلمإوإالحياةإبعدإالتوكلإعلىإاللّه

إكلإخير إوإأ ثابكمإخيرإالجزاءإاللّه

إنورإالهدىجنانإإ



 

 ج
 

 شكرإوإتقديرإ
 

نحمدإاللهإعزإوجلإالذيإوفقناإل تمامإعملنا،الذيإمنحناإالصبرإوإرزقناإالعلم،إفلولهإلماإأ تممناه،إ

 فلكإالحمدإوإالشكرإياإربإالعالمين.

ولهاإوكماإنتوجهإبالشكرإللتيإمنحتناإدعمهاإوإعونهاإطوالإفترةإالعمل،إوإتكرمتإعليناإبقب

 بال شرافإعليناإال س تاذة"إإسعيدانيإفايزة"

وإنشكرإكذلكإكلإمنإساعدناإفيإانجازإعملناإهذاإالمتواضعإمنإبعيدإأ وإقريب،إأ ساتذةإوإعائلةإ

 وإأ صدقاء.إوكلإمنإدعاإلناإبالخيرإوإنصحناإبماإهوإنفعإلنا.

 كماإنشكرإأ عضاءإلجنةإالمناقشة

 
 

 

 

 

 

 



 

 د
 

 المختصراتقائمة 

 سمية ج ر:  الجريدة الر

 ج ر ج ج: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 ص: الصفحة 

 ق ا ج: قانون الإجراءات الجزائية 

 ق ج:قانون الجمارك

 ق ع: قانون العقوبات 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 ه
 

   

 
 مقدمة

 



 ة ــــــــــــــدمـــــــــــمق

1 
 

 مقدمة: 

شهدت الجزائر تحولات اقتصادية هامة تمثلت أساسا في التوجه من اقتصاد      
 السوق ، القائم على المنافسة الحّرة وتحرير التجارة الخارجية مخطط وموجه الى اقتصاد

 بالانفتاح على الأسواق العالمية وترقية المبادلات التجارية الدولية ، ما استوجب على
بلادنا مواكبة ومسايرة تلك التحديات و التحولات العالمية الجديدة بإدخال مختلف 

صادية و الهيكلية الضرورية ، و التي كانت الإصلاحات و التعديلات القانونية و الاقت
إدارة الجمارك من بين القطاعات المعنية بتلك الإصلاحات ، ذلك أنه يقع على عاتقها 

 . مراقبة وتنظيم المبادلات التجارية الخارجية ، وكذا في حماية وترقية الاقتصاد الوطني

مرونة و فعالية في إن إصلاح قطاع الجمارك يكمن في إيجاد و إنشاء وسائل أكثر 
ة تعاملها مع المتعاملين الاقتصاديين من حيث تقديم الخدمات النوعية والتسهيلات اللازم

، و كذا رفع الحواجز البيروقراطية ، وذلك بضمان المساواة بين القطاع الوطني و 
و إذا كان مهما  الأجنبي من جهة ، و بين القطاع العام و الخاص من جهة اخرى ،

ائل فعالة و ناجعة في تقديم خدمات نوعية وتسهيلات لازمة ، أصبح من الأهم إيجاد وس
إيجاد وسائل أكثر مردودية و نجاعة من أجل قمع المخالفات و الجرائم الجمركية ، سواء 

 بشرية و قانونية ملائمة وفعالة من حيث التكييف و تقرير كانت وسائل مادية ، أو وسائل
 حقة .و الجرائم الجمركية تعتبر من أهم الجرائم الاقتصاديةالعقوبات و الجزاءات المست

التي شهدتها مختلف دول العالم، في ظل التحولات و الظروف الدولية الجديدة مع انفتاح 
الأسواق العالمية و ارتفاع حجم المبادلات التجارية، الأمر الذي ألزم وضع تشريعات و 

تصاد و الأمن الوطنيين ، وهي تعتبر من قوانين للتصدي لها و الحد منها حماية للاق
الجرائم ذات الطابع الخاص نظرا للخصوصية التي تميزها عن بقية الجرائم الأخرى ، لذا 
كان من الضروري تكريس إطار قانوني و تنظيمي فعال يكفل مواجهتها و الحد من 

لى مية التي تتو المخاطر المحتملة لها ، كونها تشكل انتهاكا للأحكام القانونية و التنظي
 إدارة الجمارك تطبيقها و التي ينص القانون على قمعها .
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م بموجب 1979وتجدر الإشارة، الى أن الجزائر عرفت أول قانون للجمارك سنة 
 1. 07-79القانون رقم

، و الذي  19982اوت22المؤرخ في  10-98والذي عدل بموجب القانون رقم 
 تضمن مجمل الأحكام

الجمركية و البضائع و الأحكام المتعلقة بالمنازعات الجمركية  المتعلقة بالرسوم
فيفري  16المؤرخ في  04-17الناشئة عن الجرائم الجمركية ، و أخيرا القانون رقم 

المتضمن قانون الجمارك الذي صدر تماشيا مع مقتضيات الواقع الاقتصادي 20173
م الجمركية كأحد الحلول للخروج الراهن الذي تعيشه الجزائر ، و متطلبات مكافحة الجرائ

 من الأزمة الاقتصادية و المالية التي عرفتها البلاد .

إن المنازعات الجمركية تقوم على وجود خصومات و نزاعات تكون إدارة الجمارك 
 طرف فيها بفعل ارتكاب الطرف الأخر لإحدى الجرائم الجمركية المعاقب عليها قانونا ، و

القضاء للفصل فيها ، و التي تسعى من خلاله الى تطبيق قانون التي قد يتم رفعها الى 
 الجمارك .

إدارة الجمارك هي من بين الهيئات الإدارية التابعة مركزيا الى وزارة المالية ، أنشئت 
المتعلق بتنظيم  1993ديسمبر  27المؤرخ في  329-93بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، وهي تملك بالظر  86للجمارك ، الجريدة الرسمية الإدارة المركزية للمديرية العامة 
لأهمية  الأدوار التي تقوم بها صلاحية تحريك الدعاوى وممارستها ، لكي يتم معاقبة 
المخالف طبقا للقانون ، و أيضا من أجل استيفاء حقوق إدارة الجمارك ، غير أنه بالنظر 

                                                           
-24، الصادرة في  30عدد ،المتضمن قانون الجمارك ،ج ر، ال1979جويلية  21المؤرخ في  07-79قانون رقم  1

07-1979. 
، المتضمن قانون الجمارك ، ج 07-79،المعدل و المتمم للقانون  1998-08-22المؤرخ في  10-98القانون رقم    2

 .1998-08-23خ ، صادرة بتاري 61ر ، العدد 
-02-19الصادرة في  11، المتضمن قانون الجمارك، ج ر، العدد 2017-02-16المؤرخ في  04-17القانون  3

اوت 23الصادرة في  61، ج ر، العدد1998اوت  22المؤرخ في  10-98، المعدل و المتمم للقانون رقم 2017
جويلية  24،الصادرة في 30، ج ر ، العدد 1979 جويلية 21المؤرخ في 07-79،المعدل و المتمم للقانون رقم 1998
1979. 
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مركية ، نجد أن المحاكم تعاني من لكثرة المخالفين و ارتكابهم لعدد كبير من الجرائم الج
اكتظاظ في عدد القضايا الجمركية المسجلة يوميا ، هذا فضلا عن الإجراءات المطولة 
التي ـتأخذها القضية مما يجعل إدارة الجمارك فب حالة انتظار لاستفاء حقوقها ، لذا خول 

في الميدان لها المشرع صلاحية فض النزاعات الناتجة عن خرق القوانين و الأنظمة 
الجمركي ، عن طريق إبرام مصالحة مع المخالفين لهاته التشريعات ، وذلك تطبيقا 

 من قانون الجمارك،    265لمقتضيات المادة 

التي تنص على أن لإدارة الجمارك حق التصالح مع الأشخاص المتابعين بالجرائم 
 الجمركية.

ية عة القضائية و التابعة الإدار للمتابعة : المتاب بآليتينحيث تحظى إدارة الجمارك 
 والمتمثلة في المصالحة الجمركية و التي تعد سببا من أسباب انقضاء الدعوتين الجبائية 

المؤرخ  25-91العمومية ، بحيث أجاز فيها المشرع الجزائري ذلك بموجب القانون رقم 
مؤرخ في ال 07-79المتضمن قانون المالية المعدل و المتمم للأمر  1991-21-18في 
والتي تنص على جواز  265/2المتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة  21-07-1979

 المصالحة في الجرائم الجمركية .

شرح الإجراءات وتبسيطها لدارسي القانون على  يكمن الهدف من خلال دراستنا لهذا
 اعتبار أنها مادة لا تدرس في عرض التكوين .

 الموضوع : أسباب اختيار

 دوافع شخصيةأولا: 

أهم الأسباب التي دفعتنا للبحث حول هذا الموضوع هو الميول الشخصي للمجال  
 الجمركي وكذا إطلاعاتنا السابقة لبعض المذكرات المشابهة في للموضوع .

من ناحية أخرى الأهمية البالغة لقطاع الجمارك في حماية و دعم الخزينة و التي تعتبر 
 وذا بتحصيل الغرامات الجزافية المستحقة من حركة السلع من العمود الفقري للدولة ، و ه

 التراب الوطني . إلى
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 ثانيا: دوافع علمية 

تتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع في أنه موضوع حساس و متجدد و متغير بتغيرات التي 
يواجهها العالم، ويشغل بال الباحثين في عدة مجالات فهو يلامس الحياة الاجتماعية و 

 نية و الاقتصادية للمجتمع .الام

ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: ما مدى اهتمام المشرع الجزائري بالبنيان 
 القانوني لإدارة الجمارك ؟.

 المنهج :

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في التعريف بمنازعات إدارة الجمارك 
 . الإجراءات و الأحكام القانونية التي تنظمها، و على المنهج التحليلي فيما يخص دراسة 

 خطة البحث :

 فصلين : إلىوللإجابة عن الإشكالية فقد اعددنا خطة بحث مقسمة 

الإدارية للمنازعات الجمركية و الفصل الثاني الإجراءات الفصل الأول الإجراءات 
 القضائية للمنازعات الجمركية. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول
الإدارية للمنازعات  الإجراءات

 الجمركية
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 الإجراءات الإدارية للمنازعات الجمركية  :الفصل الأول
رار قتصاد الوطني وتؤثّر على استقلاتعتبر الجرائم الجمركية من أكبر الآفات التي تهدّد ا     

قتصاد السّوق الذي يعمل على فتح الحدود االمجتمع ونظرا لتبني الدولة الجزائرية لنظام 
حجم المبادلات التجارية بين مختلف الدّول ،وهو ما سرعة و انتشار  إلىلجمركية مما أدى ا

 دفع بإدارة الجمارك إلى حماية هذا الاقتصاد و ذلك عن طريق فرض الرّقابة اللّازمة لمكافحة
بعض الجرائم لاسيما جريمة التهريب ، وينتج عنه نزاعات بين إدارة الجمارك و المخالف وهو 

ئية ،  ر الذي دفع بالمشرّع إلى إيجاد وسيلة لحلّ لهذه النّزاعات ، وبعيدا عن الرقابة القضاالأم
 و القانون 265/2و المتمثلة في المصالحة و التي نصّت عليها المادة 

 1الجمركي.

ثم إن الدور الفعال الذي تتميز به إدارة الجمارك من أجل حماية الاقتصاد الوطني، 
ت إلى إجراءات حماية تتمثل أساسا في فرض رقابة من نوع خاص و فإن الدولة قد لجأ

 2إجراءات خاصة بإدارة الجمارك حتى تواكب الأهداف المسطرة لها .

و عليه فالمصالحة الجمركية ونظرا لأهميتها في القضاء فقد أولاها قانون الجمارك 
 عناية خاصة نظرا لما يترتب عليها نتائج بالغة الأهمية.

اول في هذا الفصل مفهوم المصالحة الجمركية )المبحث الأول ( من جهة ومنه نتن
 ومن جهة أخرى الجانب التطبيقي للمصالحة الجمركية )المبحث الثاني ( .

 

 

                                                           
،معدل 1979صادر في  30،ج ر ،عدد 1979جويلية  21المؤرخ في  07-79من القانون رقم  2-265المادة 1

 1998اوت  23الصادرة في  61،ج ر ، عدد 1998أوت  22مؤرخ  في  10 – 98ومتمم بموجب القانون رقم 

 .2، ص 2008لمادة الإدارية ، دار هومة  ،  ، الصلح في ا ةشفيقة بن صاول2
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 ماهية المصالحة الجمركيةلمبحث الأول:ا

الصلح عقد من القانون المدني الجزائري على أن : " 459حسب ما تنص المادة 
زاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ،وذلك بأن يتنازل كل منهما ينهي به الطرفان ن

 1".على وجه التبادل  عن حقه

 ومن خلال هذا التعريف يشترط توافر ثلاثة شروط لإجراء الصلح و هي : 

 .قيام نزاع بين الطرفين  -1
 .نية الطرفين في حل النزاع -2
 .التنازل المتبادل للطرفين عن حقوقهم أو عن جزء منها -3

و يتفق الفقه و القضاء على جواز ها الترتيب العقدي فيما يخص النزاعات القائمة 
بين الأشخاص الإعتبارية العامة و بين الأفراد و لايشترط القانون فيمن يصالح إلا ان 

 2يكون أهلا للتصرف بعوض في تلك الحقوق محل النزاع .

لب الأول ( كما  سنتطرق و يمكن إبراز مفهوم المصالحة الجمركية من خلال )المط
 .للطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية في المطلب الثاني 

 المصالحة الجمركية :لمطلب الأول مفهوما

ر المصالحة الجمركية من بين الوسائل البديلة لحل النزاعات بطريق ودية بين بتعت
 لك ،لذرائم الجمركيةدولة و الحد من الجالطرفين، و بهدف استعادة السلم و الإستقرار في ال

 

                                                           
، يتضمن القانون المدني الجزائري ،  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20، مؤرخ في  58-75أمر رقم 1

 ، معدل و متمم. 1978سبتمبر  30، الصادر بتاريخ  78الجريدة الرسمية عدد 
، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو  02ائري ، مجلة الإدارة  ، العدد نعار فتيحة ، المصالحة الجمركية في القانون الجز 2

 .07، ص  2002، سنة 
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من خلال هذه الدراسة سنحاول إبراز تعريف المصالحة الجمركية  بالإضافة إلى 
 تحديد أهم خصائصها. 

 الفرع الأول : تعريف المصالحة الجمركية 

ة سنتناول في هذا الفرع التعريف الفقهي  و التشريعي للمصالحة الجمركية  و الرؤي      
 لكل منهما .القانونية و التشريعية 

 : التعريف الفقهي للمصالحة الجمركية أولا

يرى الفقه أن الجرائم الإقتصادية بصورة عامة و الجريمة الجمركية على وجه 
النظام الإجتماعي ،  انتهاءالخصوص لا تماثل جرائم القانون العام حيث لا تعتبر بمثابة 

ة ، و على هذا الأساس تتسم بل تقتصر على التعدَي على مصالح الدولة و ذمتها المالي
غرامة المصالحة بطابع نقدي ، و عليه فلا يقوم إجراء المصالحة في موضوع الدعوى 
المدنية المرتبطة بجريمة و رفضها بخصوص دعوى مماثلة في المجال الجمركي و هي 

 1الدعوى الجنائية .

عن  لاجتماعيةاو قد عرَفها الأستاذ مجدي محمود محمد حافظ بأنها: "تنازل الهيئة 
2حقها في الدعوى الجنائية مقابل المبلغ الذي قام عليه الصلح .

 

ون و بالنسبة للطبيعة القانونية للمصالحة التي تتراوح بين القانون الإداري و القان
 .بين الفقهاء  اختلافالجنائي و القانون المدني  فكان هناك 

                                                           
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة  1996جويلية  09، مؤرخ في  22-96أمر رقم 1

، معدل و متمم بالأمر  1996ري فيف 10الصادر في  43رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، الجريدة الرسمية عدد 
 ، معدل و متمم بالقانون رقم 2003فيفري  23الصادر في  12، ج ر عدد  2003فيفري  19، مؤرخ في  03-01
 27الصادر في  85، ح ر عدد  2007، يتضمن قانون المالية لسنة  2006ديسمبر  20، مؤرخ في  06-24

 01الصادر في  50، ج ر عدد 2010أوت  26ي ، مؤرخ ف03-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2006ديسمبر 
 .2010سبتمبر 

مجدي محمود محمد حافظ ، الموسوعة الجمركية الجزء الأول ، مركز محمود للإصدارات القانونية ، القاهرة ، سنة 2
 .821، ص  2007
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طابع الإداري على المصالحة فالقانون الإداري يتجه بعض الفقهاء إلى إضفاء ال
يكون أحد أطرافه شخصا معنويا  اتفاقالجمركية،حيث يمكن تعريف العقود الإدارية بأنها 

عاما بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها و يتضمن العقد شروطا إستثنائية غير 
 .و هي التي سنتناولها في خصائص المصالحة الجمركية1مألوفة

ه إلى اعتبار المصالحة الجمركية ذو طابع جنائي و للجزاء و يميل بعض الفق
صورتان : العقوبة  التدابير و ما يهمنا هي العقوبة ، و التي تعرَف بأنها الجزاء الي 
يوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص إرتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون 

ك بإيلامه في بدنه أو حريته أو ماله الجنائي ، وتكون الغاية منه هي ردع الجاني و ذل
.بقصد إصلاحه ، وهذه الخاصية تتوفر في المصالحة الجمركية )طابع الإيلام (

2 

من  459أما بالنسبة للفقه الذي يقول أنه عقد مدني إستنادا على أحكام المادة  
يتوقيان  القانون المدني الجزائري ،إذ يرى أن الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو

، و يتمثل في 3به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما عن وجه التبادل عن حقه
الرضا بين الطرفين و هو الإيجاب المقدم من أحد الطرفين و القبول الصادر عن الطرف 
الأخر ، و يجب أن يصدر من شخص يتمتع بالأهلية و خالي من عيوب الرضا وفقا 

 .الجزائري لأحكام القانون المدني 

و في الأخير يمكن القول أن المصالحة الجمركية لها طابع مختلط في مضمونها 
 عقد إداري و في شكلها قرار إداري و في فلسفتها جزاء ودي.

 

 
                                                           

القانون ، فرع صغيري سمية ، التسوية عن طريق المصالحة  في المادة الجمركية ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في 1
 .08، ص 2011القانون الإداري ، جامعة بسكرة ، سنة 

 .10سمية التسوية عن طريق المصالحة  في المادة الجمركية  ، نفس المرجع ، ص صغيري 2
 ، يتضمن القانون المدني الجزائري ، معدل و متمم، مرجع سابق . 58-75أمر رقم 3
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 للمصالحة الجمركي التشريعي لتعريفا:ثانيا

من قانون الجمارك التي نصت  265يتضح لنا من خلال التمعن في أحكام المادة 
صالحة في المادة الجمركية أن المشرع لم يعرف المصالحة ، لذلك يجب العودة على الم

من القانون المدني الجزائري ، و يقصد  259لأحكام القانون العام عرفتها في المادة 
بالمصالحة الجمركية أنها المنازعة الجمركية الناتجة عن محاضر الحجز و المعاينة 

مسؤول الجمركي المؤهل قانونا لإمضاء المصالحة و بطريقة ودية من طرف المتهم إلى ال
 . 1يعتبر إجراء استثنائي للمتابعة القضائية 

من القانون المدني الجزائري على أن الصلح عقد ينهي به  459و كما تنص المادة 
جه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على و 

 حقه .التبادل عن 

م/ع/ج /353و قد أخذ المشرع الجزائري تقريبا بنفس التعريف في المذكرة رقم 
ق ج   256المتعلقة بالمنشور الخاص بكيفية تطبيق المادة  /09/19/1999المؤرخة في 

و هذا بقولها "المصالحة الجمركية هي عقد بموجبه تنتهي إدارة الجمارك و الشخص 
وفق الشروط المتفق عليها في المصالحة بينهما على المتابع لإرتكاب مخالفة جمركية 

أساس التنازلات المتبادلة من كليهما و في حدود العقوبات المحددة قانونا لقمع المخالفة 
2.بصدهاالتي يكونان 

 

عقد من القانون المدني الجزائري فإن الصلح هو " 459و حسب ما عرفته المادة 
يان به نزاعا محتملا ، و ذلك بأن يتنازل كل منهما ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوق

 و يعيب هذا التعريف للصلح أنه قد جعل التنازل المتبادل  على وجه التبادل عن حقه "
                                                           

، 2021لمديرية العامة للجمارك ، مدرسة الجمارك، الجزائر، سنة محمد إسلام بومعور ، المصالحة الجمركية ، ا1
 .02ص

فتحي رياض أبو زيد ، التمييز بين الصلح و التحكيم في إنقضاء الدعوى الإدارية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2
 .69، ص  2016الإسكندرية ، سنة 
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من الطرفين عن كل الحق في حين أنه في الواقع يتم التنازل على جزء فقط من 
 حقه الذي كان محلا للنزاع .

من القانون المدني  549ي نص المادة و هذا ما جاء به المشرع المصري ف
ملا عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتالمصري أن الصلح هو "

 "، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه

بين المتهم و المجني عليه ، و وكيله الخاص يترتب عليه  فاقإت"الصلح هو  
 الجنائية "إنقضاء الدعوى 

و هو رضا المجني عليه أو وكيله الخاص بإنهاء الدعوى الجنائية في جرائم معينة 
حددها القانون حصرا ، أي هو ما يؤديه الجاني للمجني عليه من جعل مقابل نزول الهيئة 

1الإجتماعية عن حقها في العقاب.
 

 الفرع الثاني: خصائص المصالحة الجمركية

ركية جدير بنا التعرض لخصائص العامة للمصالحة ثم للتطرق للمصالحة الجم  
 الخصائص الخاصة للمصالحة الجمركية  .

                 أولا: الخصائص العامة للمصالحة الجمركية                           

عقد المصالحة هو عقد رضائي، بحيث لا يشترط فيه شكل خاص، أ/ الرضائية :  
طا و القبول و تعتبر الكتابة شر  الإيجابدة المتعاقدين أي تطابق بل ينعقد عند تطابق إرا

                           للإثبات و ليس لانعقاد العقد.                                                    

المصالحة عقد من عقود المعاوضة، وهذا بتنازل كل طرف من ب/ عقد بمقابل : 
 زء من ما يدعي مقابل تنازل الطرف الآخر على جزء مما طرفي المصالحة على ج

                                                           
للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  ن الأكاديميو  محمد سيد عرفة ،التحكيم و الصلح و تطبيقاتها في المجال الجنائي1

 .88، ص2014سنة 
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يدعيه، وهذا لان عقد الصلح وراءه مصلحة يرمي إليها كل طرف من وراء عقد 
 المصالحة.   

: إن عقد المصالحة يلزم كل من المتصالحين بالتنازل عن ج/عقد ملزم لجانبين
جه التبادل فينقضي النزاع جزء من حقه ونظير هذا التنازل يتنازل الطرف الآخر على و 

ويحسم على هذا الوجه أو يسقط بموجب ذلك الحق الذي تنازع عنه كلا الطرفين ويبقى 
1الجزء الذي لم يتناوله الصلح خالصا لصاحبه.

 

أي أن في عقد المصالحة الزمن ليس عنصرا جوهريا فيه حتى ولو د/ عقد فوري: 
اجل معلوم، ذلك لأن الأجل لا دخل له في  كان تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه مؤجلا الى

تحديد الالتزامات الناشئة عن العقد كما أن المصالحة هي عقد يجمع بين إدارة الجمارك و 
المخالف أي أحد طرفيه لشخص من أشخاص القانون العام و إذا أخذنا بمعيار العضوي 

  :ثلاث التاليةالخصائص ال 2فالعقد عقد إداري ، أي يجب أن يتضمن العقد الإداري 

 عام.أن يكون أحد طرفي العقد شخص  -1

 أن يتعلق العقد بنشاط المرفق العام . -2

أن يتضمن العقد بنودا غير مألوفة أي امتيازات عامة يجب أن تظهر العقد الإداري   -4
والمصالحة تعطي إدارة الجمارك سلطات واسعة وفي تقدير قبول طلب المصالحة أو 

 3رفضه. 

 
                                                           

، المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص، إبراهيمغزولي 1
سنة الدراسية أدرار، ،تخصص قانون تسيير مؤسسات، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد درارية

 .18ص،، 2017-2018
 
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في قانون الأعمال، كلية  ،المصالحة كوسيلة لتسوية المنازعات الجمركية،إبراهيم بوطي2

 .16، ص2022-سنة  2021الحقوق و العلوم السياسية:جامعة محمد خيضر بسكرة ،
 

 .16الجمركية، نفس المرجع، ص ،المصالحة كوسيلة لتسوية المنازعات إبراهيمبوطي 3
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 لخصائص الخاصة للمصالحة الجمركية ثانيا : ا

تختلف أشكال المصالحة الجمركية حسب المرحلة التي تمت فيها خلال سريان         
المتابعة )أولا( و بعد صدور  أثناءالمتابعة ، و عليه ففي هذا الفرع نبين شكل المصالحة 

 الحكم القضائي )ثانيا( .

     أ : المصالحة الجمركية قبل صدور حكم نهائي 

تنعقد المصالحة أحيانا بعد إخطار السلطات القضائية ،حيث يختلف أثرها حسب   
 ما وصلت إليه القضية طبقا للإجراءات التالية :

إذا كانت القضية على مستوى النيابة و لم يتخذ بشأنها أي إجراء فإن الدعوى العمومية 
 . تتوقف بإنعقاد المصالحة ، فيحفظ الملف على مستوى النيابة

أما إذا كانت النيابة تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية إما برفع القضية 
 للتحقيق وإما بإحالتها إلى المحكمة ، ففي هذه الحالة يكون ما يلي :  

إذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أوغرفة الاتهام ، فإن الجهة المختصة تصدر 
نعقاد المصالحة ، وإذا كان المتهم رهن الحبس أمرا أو قرارا بأن تأجل المتابعة بسبب ا

.المؤقت يخلى سبيله بمجرد انعقاد المصالحة
1

 

وبالتالي نلاحظ بأنه أينما كان ملف الدعوى وفي أي مرحلة من المتابعة القضائية 
 وقبل صدور الحكم النهائي ، فإن قرار المصالحة يوقف المتابعة بشكل نهائي .

جهات الحكم يتعين عليها التصريح انقضاء الدعوى  كذلك إذا كانت القضية أمام
 العمومية بفعل المصالحة .

 

                                                           
 .112،ص2008بوسقيعة، المنازعات الجمركية، الطبعة الثالثة دار هومة، الجزائر، أحسن1
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وبالتالي فإننا نلاحظ بأنه أينما كان ملف الدعوى وفي أي مرحلة من المتابعة 
القضائية وقبل صدور الحكم القضائي النهائي ، فإن قرار المصالحة يوقف المتابعة بشكل 

 نهائي .

ام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى كذلك إذا كانت القضية أم
 العمومية بفعل المصالحة.

أما إذا كانت القضية أمام المحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض الطعن 
 بسبب المصالحة بعد التأكد من وقوعها .

وبصفة عامة تؤدي المصالحة الجمركية ما لم يصدر في القضية قرار قضائي  
الدعوى العمومية و تمحور آثار  انقضاءسب قوة الشيء المقضي فيه إلى نهائي ك

 الجريمة ، فلا تقيد الجريمة في صحيفة السوابق القضائية و لايعتد بها لإحتساب العود،
كما لا يمكن للقاضي تبرئة المتهم أو يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة 

 التالية :الجمركية إلا إذا تأكد من توفر الشروط 

 تعيين الوثائق التي تبين بوضوح انعقاد المصالحة الجمركية . -  

 التأكد من أن المصالحة الجمركية تتطبق على الواقع محل الجريمة . -  

التأكد من أن المصالحة الجمركية قد تمت بالمصادقة عليها من طرف السلطة  -  
ة أو بمصالحة لم تتعدى مرحلة المختصة، إذ لا يمكن للمتهم أن يحتج بمصالحة مؤقت

 الشروع .

 التأكد من أن المخالف قد ند المبلغ الكامل الذي تعهد بدفعه. -  
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 :يالحة الجمركية بعد صدور حكم نهائب : المص

إن المصالحة بعد صدور حكم نهائي كانت بعد تعديل قانون الجمارك بموجب 
ة الإدارية كما كانت تسمى قبل التسوي اشتراطغير معترف بها، حيث تم  265المادة 

 نفس المادة بعد تعديلها في فقرتها الأخيرة بموجب  إنإلا قضائي نهائي.  صدور حكم

قوبات السالبة ه لا يترتب عليها أي أثر على العجاءت بصريح العبارة أن 98/10قانون 
لا في للحرية و الغرامات الجزائية و المصاريف الأخرى، و بالتالي لا ينحصر أثرها إ

 الذي سلكه المشرع الفرنسي. الاتجاهالجزاءاتالجبائية و هو نفس 

تجدر الإشارة إلى أن المصالحة تؤدي إلى تثبيت الحقوق، سواء تلك التي اعترف 
بها المخالف للإدارة أو تلك التي إعترفت بها الإدارة للمخالف و عادة مايكون أثر التثبيت 

مصالحة بالنسبة للجمارك تتمثل أساسا في الحصول محصورا على الإدارة ذلك أن آثار ال
على بدل المصالحة الذي تم الإتفاق عليه، و غالبا مايكون مبلغا من المال و حينئذ تنقل 
ملكيته إلى الإدارة، و يتراوح مقابل المصالحة بين ما يعادل الغرامة المقررة قانونا جزاء 

مة حيث يختلف هذا المقال وفقا لخطورة للمخالفة كاملة، و ما لا يقل عن نصف تلك الغرا
الجريمة و جسامتها و الضرر الناتج عنها و كمية البضاعة المهربة و الموضع المالي 

د تضمن المصالحة رد الأشياء المحجوزة لصاحبها، مخالف و سوابقها ونحو ذلك، كما قلل
اء و لذا يتعين ففي هذه الحالة تكون المصالحة أثرا مثبتا لحق المخالف على هذه الأشي

على إدارة الجمارك أن ترفع بدلا عنها، إلا أن إسترجاع المحجوزات لا يعفى المتصالح 
 1من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية الواجبة السداد.

 

 

 

 

                                                           
 . 16-15لجزائري ، مرجع سابق ، ص ،الإطار القانوني للمصالحة  الجمركية في القانون اةفتيحسجال 1



 الإجراءات الإدارية للمنازعات الجمركية 

16 
 

  الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية:المطلب الثاني

كل  مرة  مع  تردد المشرع في كل مرة  بوضع مصطلح خاص بهذا الإجراء ففي
اثار  حيث ، مما يصعب تحديد الطبيعة القانونية له. 1يغير المصطلح ، و بمعان مختلفة

جدالا واسعا في الاواسط الفقهية و القضائية يتمحور اساسا حول الطبيعة القانونية لهذه 
 المصالحة.  

فمنهم من يرى ان المصالحة الجمركية عقد ذو طابع مدني تتصرف في ادارة 
ي طرف خاص يبحث عن فائدته و هذا يثير حفيظة البعض ومنهم من يرى اكالجمارك 

ان المصالحة الجمركية جزاء ذو طابع جنائي و كان ادارة الجمارك تحل محل القضاء او 
انها قضاء موازي للقضاء الطبيعي و هذا ما يرفضه البعض الاخر و منهم من يعتبرها 

 2. اداري عقد 
 ذو طابع مدني المصالحة عقدالفرع الأول :

يكيف جانب من الفقه أن المصالحة عقد مدني ، بحيث يتماثل مع عقد الصلح 
دارة من الاالذي ينص عليه القانون المدني إلنطوائه على تنازل تبادلي من قبل الطرفين ، 

خر ، ثم ينعقد الصلح في هذه الجرائم بتالقي إرادة اجانب ، و المخالف من جانب 
و أوجه الشبه  رضائيلصلح في هذا النوع من الجرائم هو عقد مدني فا لهذاالطرفين ، و 

  و روكس allixاليكس  ،gassinراسهم قاسين  الفقهاء و على ضهذه جعلت من بع
roux يذهبون الى اعتبار المصالحة الجمركية صلحا مدنيا و هم يمثلون التيار التقليدي و

 3تور سر الختم عثمان ادريس.يؤيدون في ذلك الفقه المصري ممثلا خاصة في الدك

هذا الاتجاه المصالحة الجمركية بأنها عقد رضائي ينعقد بمجرد اقتران يعرف كما 
 فهو عقد ملزم للطرفين كما يعتبر من.ايجاب المتهم المخالف بقبول طلب إدارة الجمارك

 
                                                           

، بحث لنيل شهادة الماجستير، تها في القضاء الجزائري خصائص المنازعات الإدارية الجمركية وتطبيقا،سعيداني فايزة 1
 .12ص  1998بن عكنون، 

 .318ص 1993  4بوسقيعة المجلة القضائية العدد  أحسن2
ص  09مجلة الدراسات الحقوقية المجلد  ،النظام القانوني للمصالحة في التشريع الجمركي الجزائري  ،ميلود فيلالي3

 .2022جوان  1العدد   221
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جزء  عقود المعاوضة إذ يهدف إلى تسوية نزاع قائم بين الطرفين بالتنازل المتبادل عن 
 1من الحقوق.ففي حالة المصاحلة المدنية، يسعى الطرفان إلى جتننب الخصومة المدنية،

بينما يهدفان في المصاحلة الجمركية إلى جتنب الدعوى والمحكمة الجزائية. فعند الرجوع 
من القانون المدني الجزائري التي عرفت  عقد الصلح المدني بانه  459الى المادة 

ه الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بان يتنازل الصلح عقد ينهي ب"
 2."كل على وجه التبادل عن حقه 

ضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-53و حسب الامر  
  يظهر لنا جليا أن أوجه التشابه بين المصالحة الجمركية والصلح المدني كثيرةالجزائري 

شروط الانعقاد المصالحة الجمركية فبشروط الانعقاد أو بالأثر.  سواء تعلق الأمر
جاب و قبول خال من العيوب. أما فيما يخص الأثار ايتقوم على أن الرضا المتمثل في 
دعاءات التي تنازل لإحسم النزاع بانقضاء الحقوق و ا فإنه يترتب على الصلح المدني

الجمركية إذ يترتب عنها انقضاء  عنها المتصالحين و هو نقل الأثر في المصالحة
 لها  مدنية اوالدعوى العمومية ومحو آثار الاتهام، كما أن المصالحة سواء كانت جمركية 

 .3أثر نسبي إذ لا ينتفع ولا يضار بها الغير فهي محصورة على طرفيها

من  70و هناك من  يميزها على إنها عقد إذعان  حيث انه و طبقا لنص المادة 
يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم  «:لمدني، التي تنص على أنهالقانون ا

وهذا نظرا للوضعية الضعيفة ». لشروط مقررة يضعها الموجب ولا تقبل المناقشة فيها
 ة للمتصالح مع الإدارة، ذلك أن عقد الإذعان هو عقد لا يمكن فيه للطرف القابل له مناقش

 

                                                           
مركز التسويق و البحوث  للإدارةالجزائري مجلة المدرسة الوطنية  ،المصالحة الجمركية في القانون  ،نعارفتيحة 1

 .14ص 2002،  24عدد ، 1كلية الحقوق الجزائر ،الإدارية
 .من القانون المدني الجزائري  459نص المادة 2
مذكرة لنيل شهادة ماستر  ،ك الجزائري المصالحة الجمركية في ضل التعديل الجديد في قانون الجمار  ،حنان جلول3
 .25ص،2020،سنة جامعة محمد خيضر بسكرة،
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بل 1ي تكون قد فرضتها إدارة الجمارك كطرف موجب.الشروط المقررة و الصارمة والت
يتوجب عليه الالتزام والخضوع لتلك الشروط التي تفرضها إدارة الجمارك عليه، في حالة 
قبوله لإبرام العقد، أما في حالة الرفض فيحال أمره إلى القضاء الجزائي، وهو الأمر لذي 

 2يجعل حرية المتصالح مع الإدارة مقيدة.

 المصالحة عقد ذو طابع جزائيني: الفرع الثا

يرى .رغـم كون المصالحة تنازل من قبل كل طرف عن جزء من حقوقه
"،أن المصالحة عقوبة جزائية لاحتمالها لبعض صفاتها و  Polan"و " Mazartالفقيهين"

لان المصالحة الجمركية تنقص من الحقوق المالية للمسئول عن الجريمة الجمركية مثل 
من قانون الجمارك و  265تخضع لمبدأ الشرعية طبقا لنص المادة هي و العقوبة. 

  رك الأمر تقدره إدارةالتنظيمات ، حتى و إن لم يحدد المشرع مقدار غرامة المصالحة و ت

رغم فرض عليها قيدا قانونيا و هو عدم تجاوز قيمة العقوبة المقررة  الجمارك .
را لإمكانية لجوء جميع المتهمين إليها . . كما تخضع المصالحة لمبدأ العدالة نض3قانونا

. وكذالك تتضمن المصالحة الجمركية م استبعاد جرائمهم بنصوص قانونيةماعدا من ت
لعنصر الإيلام المقصود و فحواه النيل منجزء من الذمة المالية للمخالف و ذلك قبل 

الحة عقد صدور حكما نهائيا أما إذا صدر حكما نهائيا من القضاء فهنا تعتبر المص
صلح مدني و فوق كل هذا تتجاوز قيمة غرامات التصالح الأضرار اللاحقة فعلا بالخزينة 

 4العامة. 

 

 
                                                           

 .25،ص ، مرجع سابقخصائص المنازعات الإدارية الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري ،سعيداني فايزة 1
جامعــة مولــود  ،قانون مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في ال،التسوية الإدارية في المنازعات الجمركية،دكلي حسيبة2

 . 16ص ،2016-2015سنة  ،تيــزي وزومعمـري
لى عنص يتلتا1999-01-21،يف ةخر ؤ الم303 ر لتحديد مبلغ المصالحة في المذكرة رقم معاي مارككلج ارةإد حددت3

رار التي أصابت ين الاعتبار الوضعية المالية للمخالف و حالته العائلية و عدد السوابق القضائية و قيمة الأضبع ذخالأ
 الخزينة العامة.

 .78ص ، 2018 ،فبراير 22،العدد ،جيل الأبحاث القانونية المعمقةمجلة ، مركز جيل البحث العلمي4
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وبالطبع وجه لهذا الرأي نقد لاذع مفاده افتقار المصالحة لصفات أساسية تتضمنها 
العقوبة وهي صفة القضائية في العقوبات الجزائية . بينما المصالحة الجمركية تتم على 

ف القانونية للعقاب،ويباح فيها اامش القضاء كما أن المصالحة الجمركية لا تتقيد بلاهده
للإدارة ما يحرم على القضاء.  لأنه يجوز للإدارة الجمركية إفادة المخالف بالظروف 
المخففة ، بينما يمنع ذلك منعا باتا إذا أحيلت المنازعة الجمركية إلى القضاء.إضافة إلى 

الحة الجمركية بمبدأ شخصية العقوبة عند إلزام الورثة بدفع مقابلها عند عدم تقيد المص
 1وفاة المخالف الأصلي. 

 : لمصالحة الجمركية ذو طابع إداري الفرع الثالث: ا

من  همء إلى إضفاء الطابع الإداري على المصالحة الجمركية، فمنقهايتجه بعض الف
 قرارا إداريا )ثانيا(. هاأنمن يرى  ومنهمعقدا إداريا )أولا(،  هايعتبر 

 : المصالحة الجمركية عقد إداري  -أولا

ا الرأي إلى القول بأن المصالحة الجمركية عقد إداري، لاعتبار أن هذيتجه أصحاب 
ويمكن .شخص معنوي عام هيأحد طرفي عقد المصالحة الجمركية إدارة عمومية، و 

شخصا معنويا عاما بقصد إدارة  هاف: "اتفاق يكون أحد أطرا نهاتعريف العقود الإدارية بأ
، ويتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في تعامل هاأحد المرافق العامة أو تسيير 

 2. "الأفراد

 : إلى ثلاث خصائص الرأيوقد اعتمد أصحاب هذا 

 

 

 
                                                           

بوسقيعة  ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص ، دار هومة للنشر ،  أحسن1
 .300الجزائر ، ص

الأسس العامة في العقود الإدارية"، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى ،لمنعم خليفة عبد العزيز عبد ا2
 .16ص :  2008
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 خاصية الشخص المعنوي العام : 

كك في أن على أن لا أحد يش الدكتور أحسن بوسقيعة الذي أشاروهذا حسب رأي 
أحد طرفي المصالحة في المادة الجمركية شخص من القانون العام، فإدارة الجمارك ھي 

 1جزء لا يتجزأ من الدولة. هيشخص معنوي من  القانون العام، و 

 خاصية تنظيم واستغلال وتسيير المرفق العام : 

م الخاصية للقول بوجود عقد إداري أن يسعى الشخص المعنوي العا هذهو تستند  
 .من خلال العقد إلى تحقيق مصلحة عامة أو تنظيم، وتسيير، وإدارة مرفق عمومي

 خاصية توافر الشروط غير المألوفة في التعامل العادي : 

الشرط في المصالحة الجمركية، وذكر على سبيل  هذايرى الفقيه "دوجريه" توافر 
 نقل، وجوب إيداع وديعةالمثال الدفع الفوري لمبلغ المصالحة، حجز البضائع، ووسائل ال

الشروط غير مألوفة في القانون الخاص. وتعتبر امتيازات هذه الضمان، وكل ه على وج
 .2من قوة السلطة العامة لهاإدارة الجمارك بما  هاحقيقية تفرض

 : المصالحة الجمركية قرار إداري  -ثانيا
ل إلى عمل إلى اعتبار المصالحة الجمركية قرار إداري يتحل هاءبعض الفق هبيذ

 .النزاع هاءممارسة إدارية تقوم على الحوار لإن هيمن جانب واحد ذو طبيعة فردية، ف
، أو الأشياء التي يلزم هفالقانون ھو الذي يحدد أساس التصالح، أي المبلغ الواجب دفع

للإدارة، ولا دخل للمخالف في تحديد أو تعديل تلك الشروط. والمخالف إما أن  هاتسليم
 ، هاعلى الصلح، أو يرفضهاموافقت فيالذي يعلن  هأن يبدي ذلك في طلب يهلوع هايقلب

فالإدارة إذن لا .الطبيعي هاوحينئذ لا يتم الصلح، وتسير إجراءات الدعوى في طريق
 3ة.تعد طرفا في ھذا التصرف فلا يجوز أن ترفض طلب التصالح كقاعدة عام

                                                           
خاص، مطبعة الديوان الوطني  جهعام وفي المادة الجمركية بو  جهالمصالحة في المواد الجزائية بو ،أحسن بوسقيعة1

 . 245 ،ص 2001لتربوية، الطبعة الأولى للأشغال ا
 .246 ص،مرجع سابق المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،،أحسن بوسقيعة2
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال الجريمة الجمركية،نجاة الكرني3

 . 94،ص 2007-2006اط، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرب
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محلا في لها جانبين، لأن ذلك لا يجد  وعلى ذلك لا يعتبر نظام الصلح تصرفا قانونيا من

 1الاتفاق. هذاأن تكون محل لمثل ها المسائل الجنائية، فالخصومة الجنائية لا تقبل بطبيعت
يترتب على التسليم بأن المصالحة  هالاتجاه لا يحظى بالقبول، لأن هذالكن 

أن العمل  بتجاوز السلطة، على اعتباريها جائز الطعن ف نهاالجمركية قرار إداري، أ
 .2الإداري لا يستثنى من أي طعنقضائي إلا بنص خاص، وذلك عن طريق دعوى الإلغاء

وفي الأخير يمكن القول أن المصالحة الجمركية لها طابع مختلط في مضمونها عقد 
وعليه فهي تعني إمكانية إنهاء .إداري وفي شكلها قرار إداري وفي فلسفتها جزاء ودي

 تنازل  خلالتجة عن محاضر الحجز والمعاينة بطريقة ودية من المنازعة الجمركية النا

على أساس  التي قد يتعرض إليها متبادل لطرفي النزاع مقابل اجتناب المتابعة القضائية
 .3طلب يقدم من طرف المتهم إلى المسؤول الجمركي المؤهل قانونا 

 الجانب التطبيقي للمصالحة الجمركية : المبحث الثاني

ة الجمارك السلطة المختصة للنظر في الجرائم أو المخالفات،حيث منحت تعتبر إدار 
لها لوظيفة جوهرية في مسار الإصلاحات التي عرفها وطننا.وهذا راجع إلى الدور الذي 

 .تلعبه في المجال الاقتصادي

القانون من اجل تسوية  أجازهاهي مكنة  إنماالمصالحة الجمركية ليست واجبا  إن
الجمارك و بين  لإدارةاتفاق بين الجهة التي تتبع وهي  إنهادية، حيث النزاع بطرقة و 

حل المنازعة الجبائية دون  إلىو هذا ما يؤدي  الشخص المتابع و هو مرتكب المخالفة
 الغرامات المحددة من طرف القضاء، حيث يتعهد مرتكب المخالفة بدفع مبالغ  إلىاللجوء 

 

                                                           
 .6ص  ،المجلة الدولية للعوم القانونية،الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية ،محمد بوجنون 1
 .نفس الصفحة  ،نفس المرجع ،المجلة الدولية للعوم القانونية،الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية ،محمد بوجنون 2
المركز الجامعي علي  ،مجلة العلوم الإنسانية ،ة للمنازعات الجمركية في التشريع الجزائري التسوية الودي ،كامل عليوة3

 .195ص  ،05العدد  ،الجزائر ف،كافي تندو 
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وفق لما يخدم بطريقة ودية الحة هو فض النزاع الهدف من المص إنإدارة الجمارك، و 
 مصلحة الطرفين و لما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني و على الخزينة العمومية.هذا

شروط المصالحة الجمركية )مطلب أول( و إجراءات المصالحة لما يقودنا إلى التطرق  
 الجمركية في) المطلب الثاني(. 

  حة الجمركيةشروط المصال:المطلب الأول  

تحتل المصالحـــة الجمركـيـــة صدارة أسباب انقضاء الدعويين العمومـيــة والجبائيـــة  
حيث أولاها قانــــون الجمارك عنايــــة خاصة نظرا لما تترتب عليها من نتائـــج بالغة 

فحسب بل  إلى اعتبــــارها ليست سببا من أسباب انقضاء الدعويينالأهميــــة، مما حذا بنا 
بديلا للمتابعات القضائية التي تكون فيها إدارة الجمارك طرفا و حكما في أن واحد بعيدا 

 1.عن العدالة وبمنأى عن أية رقابة قضائية

إتمام المصالحة يشترط التشريع الجمركي توافر مجموعة من الشروط بعضها   أجلومن 
لق بالإجراءات الشكلية يتعلق بمحل المصالحة شروط موضوعية  ولبعض الأخر يتع

 2الواجب استيفائه شروط شكلية .

 للمصالحة الجمركية الإجرائية الشروط : الأول الفرع

 إدارة مسؤولي أحد إلى الغرض لهذا طلب بتقديم المتابع الشخص يبادر أن يشترط 
 تكن لم ما الطلب، على الأخير هذا يوافق وأن المصالحة لمنح  المؤهلين الجمارك
 أو الوطنية اللجنة رأي أخذ المصالحة فيها تستوجب التي المخالفات من المرتكبة المخالفة

 تكون  ولا الجمارك قانون  من (256/4) المادة لنص طبقا   للمصالحة المحلية اللجان
 3  . المصالحة قرار صدور بعد إلا لآثارها محدثة النهائية المصالحة

                                                           
 ،ماسترلنيل شهادة مذكرة  ،النظام القـانوني للتسوية الودية في المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري ، حنان صياح 1

  47.ص    2022-2021سنة م،عافي الحقوق تخصصقانون 
 . 275سابق،مرجع ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاصبوسقيعة، أحسن2
 19الموافق ل  1438جــــمــــادى الأولى عـــام  19المــــؤرخ في   17- 04من قـــانـــون رقــم  9و 2الفقرة  522المادة 3

يوليو ســــنـــة 21الموافق   1399ـشـعــبــان عـام  26المؤرخ في  07- 79يـعــدل يـتـمـم لــقـانــــون رقــم   2017فـبـرايـر سـنـة
 .المــــتــــضــــمن قانون الجمارك 1979
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 يتضمن إن يجب بل معينة ةعبار  أو صيغة القانون  يشترط لم الطلب: صيغ/1
 . المصالحة لإجراء الجمارك إدارة عن صريحا تعبيرا

 الجريمة طبيعة حسب فتختلف الطلب إليها يرسل التي الجهة عن أما : الجهة/2
 1. عنها المتغاضى الرسوم و الحقوق  مبلغ و الجمركية
 أمام عرضها بعد أو أثناء حتى تجرى  أن يمكنف الميعاد بخصوص أما الميعاد:/3

 لسنة المالية قانون  من75 المادة" بمقتضى.بشأنها نهائي قرار أو حكم صدور و القضاء
 2".الجمارك قانون  من 265 المادة من 6 الفقرة أحكام عدلت التي 2020

  الطلب. على الجمارك إدارة موافقة ثم المتابع، الشخص طلب أولا سندرس وعليه
 كيةجمر  جريمة لارتكابه المتابع الشخص طلب : 

 بطلب  جمركية الجريمة مرتكب المتابع الشخص يتقدم أن الجمارك قانون  يشترط
 الصدد هذا في ونشير المصالحة إجراءات من الإستفادة في رغبته عن صراحة فيه يعبر

 لارتكابه الملاحق أو المخالف الشخص وإنما " المتهم " عبارة يستعمل لم المشرع أن
 3.الأساسي الفاعل عن فضلا   حةالمصال نطاق يتسع حتى جمركية جريمة
 
 
 
 

 : الطلب إلى بالنسبة أما -
 الجمارك مستوى  على المصالحة على القائمين رأي خلال من لنا تبين لقد  
 هذا يكون  أن يمكن كما معينة، شكليات المخالف الطلب في يشترط لا أنه الجزائري 

                                                           
ادة ماستر في الحقوق همذكرة مكممة من مقتضيات نيل ش بطلانهاسميرة قرقط المصالحة الجمركية  تنفيذها و 1

 .2015-2014السنة الجامعية  35ن إداري ص تخصص قانو 
ديسمبر، يتضمن قانون المالية  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  14-19رقم  من قانون  75المادة 2
 .2020سنة ل
 في التشريع الجمركي التنظيميةالمصالحة في المادة الجمركية على ضوء النصوص القانونية و  ،بوناب عبيدات الله3

 .69ص  ،2006-2005،التخرج من المدرسة العليا للقضاء لجازةمذكرة لنيل  ،الجزائري 
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المؤرخ في 99/195يذي رغم انه وبالرجوع المرسوم التنف1شفهي. أو كتابي الطلب
المتضمن تحديد إن شاء لجنة المصالحة و تشكيلها وسيرها  1999 /16/08

على أنه "  صراحةمنه  نجد بأن الكتابة ضرورية و التي تنص  05في المادة  1995
يجب على الأشخاص المتبعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية و الذين يرغبون في 

وهذا في الحالات التي تخضع فيها  .2يم طلب كتابيالاستفادة من إجراء المصالحة تقد
إما مصالحة مؤقتة أو عرض  ،المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنية أو المحلية للمصالحة

من مبلغ الغارمات و إما إذعان بالمنازعة  % 25نقدي مضمون بتقديم كفالة 
 soumission contentieuse . 3مكفولا 

 :لبو بالنسبة لميعاد تقديم هذا الط -
و التي تعدل  6منه في الفقرة  75و حسب المادة  2020المالية لسنة فإن قانون  

 و   1399شعبان  26المؤرخ في  07-79من قانون الجمارك رقم  265أحكام المادة 
عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي،  "التي نصت صراحة على انه 

" و " عندما تجرى المصالحة بعد صدور .تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية
الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية 

وذا ما يظهر صراحة النص على جواز المصالحة بعد صدور  4".والمصاريف الأخرى 
 حكم قضائي نهائي.

 
 

 :موافقة إدارة الجمارك 
لى الشـخص المتابع أن يقـدم طلـب المصالحـة إلى إدارة إذا كان القانـون يشترط ع

فانـه لا يفـرض عليها الموافقة على الطلب ولا يلزمها الـرد عليه،وإذا التزمـت  .الجمارك

                                                           
 .37، مرجع سابق ،صبطلانهاالمصالحة الجمركية  تنفيذها و  ،سميرة قرقط1

المتمم يحدد إنشاء وتشكيل وسير لجان المصالحة المعدل و 195ال -99من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة  2
 .2013ابريل  23المؤرخ في  170-13التنفيذي رقم معدل ومتمم بموجب المرسوم  118-10يذي رقم بالمرسوم التنف

 .95ص،مرجع سابق  ،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في الجمركية بوجه خاص، أحسن بوسقيعة3
 مرجع سابق . 14-19رقم من قانون  75ادة الم4
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في حين إذا وافقت إدارة 1.الطلب فسـكوتها يفهـم منه الرفـضالإدارة الصمت على هذا 
ل قـرار مصالحة حيـث تقـوم إدارة الجمارك على طلب المصالـحة فانه يكون في شـك

إذ يميـز التنظيـم الجمركـي بني  2الجمارك بتهيئة الملـف وعرضه على الجهـة المختصة،
الحـالات التي تحتـاج إلى رأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان المحلية للمصالحـة، وذلك حسـب 

لص منهـا وإلى حالات عنها أو المتم المتغاضيطبيعة المخالفة ومبلغ الرسـوم والحقوق 
 أخـرى إلى تخضع فيهـا المصالحة إلى رأي اللجـان المذكورة.

 /22والمؤهلين لإجراء المصالحة حسب القرار الصادر عن وزير المالية في  
هم كما يلي: المدير العام للجمارك، المدراء الجهويون، رؤساء مفتشية أقسام  06/1999

 3، ورؤساء المراكز.الجمارك، رؤساء المفتشيات الرئيسية
ـة، تعـد مصلحـة الجمارك التـي عاينـت المخالفـة ملـف المنازعـة وترسـله حسـب الحال

إحالته  بالمصالحة المؤقتـة أو الاذغـان بالمنازعة إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة للتصالـح،
 .على اللجنـة المختصة

ة إدارة الجمارك التـي عاينـت مثـل المصالحة المؤقتـة في شـكل محضر تحـرره مصلحـ
المخالفـة وتعرضـه على الشـخص الملاحق الـذي طلب المصالحة للتوقيع عليـه بعدما 

تترب على المصالحة المؤقتة توقيف المتابعة  حيث .يعترف بالجريمـة المنسـوبة إليه
لى من مبلغ الغرامات المستحقة ع %25الجزائية مقابل التزامات مالية تتمثل في دفع 

 .4سبيل الكفالة إلى غاية الفصل النهائي في طلب المصالحة 
 
 

يتضمـن محضر المصالحة المؤقتة الـذي يعـرض على السـلطة الأعلى المختصة 
عرضـا وجيـزا مـع وصـف الجريمة وتحديد النصـوص المطبقة عليها وكـذا طبيعـة وقيمـة 

                                                           
ص  ،العدد الثامن ،للمتابعة القضائية مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية المصالحة الجمركية كبديل ،عبدلي حبيبة1

438 . 
 .98ص  ، مرجع سابق،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في الجمركية بوجه خاص،بوسقيعةأحسن2
 .619ص ،الجزائر ،2018جوان  5،العدد ،تندوف  ،المركز الجامعي علي كافي ،مجلة العلوم الإنسانية3
 .99ص  ،نفس المرجع،المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في الجمركية بوجه خاص أحسن بوسقيعة،4
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حق بارتـكاب المخالفة،إضافـة البضائع حمـل الجريمة فضال عـن اعتراف الشـخص الملا
 .إلى العروض التـي تقـدم بـها طالـب المصالحة

وثيقة تتضمن عـرض أعوان الجمارك للوقائـع  فهو عبارة عنأما الاذغـان للمنازعـة 
المؤثمة التـي اثبت وهو إقرار فوري مـن المتهم بالمخافة والتزامه بقبـول القرار الذي تتخـذه 

ـا وموافقتـه على دفع المبلغ المالي الذي تطالب بـه الإدارة في حـدود الإدارة بشأنها الحق
الحد الأقصى للعقوبـات المقررة قانونا للفعل المنسوب إليـه. ويتضمن الاذغـان للمنازعـة 
التزاما مكفولا مـن طـرف ضامـن أو تسـليم وديعـة ماليـة بقيمـة العقوبـات المالية المقررة 

حيث يكون فيه الشخص المخالف قابلا لجميع الشروط 1نسوب للمخالف .قانونـا للفعـل الم
 2التي تتخذها إدارة الجمارك دون اللجوء إلى العدالة.

 الشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية:المطلب الثاني

إن الشرط الأساسي لإجراء المصالحة هو أن تكون الجريمة موضوع المصالحة تقبل 
المؤرخ في  05/06كانت هذه القاعدة قبل صدور الأمر  إجراء المصالحة فيها وأن

المتعلق بمكافحة التهريب تقبل المصالح في كل الجرائم الجمركية إلى أن  2005/08/23
 من الأمر السالف الذكر على انه 21هذا الأمر عرف تعديلا جوهريا حيث نصت المادة 

إجراءات المصالحة المبينة تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من 
. حيث كانت سابقا كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة ،فقد 3في التشريع الجمركي"

استثناءا عن القاعدة، لذلك  3من القانون الجمركي في فقرتها  265أوردت المادة 
 سنتطرق أولا المبدأ ثم   الاستثناء .  

 

 .أولا: المبدأ العام -

                                                           
 .100،مرجع سابق،ص ه عام والمادة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوج ،أحسن بوسقيعة1
-2005 لسنة ا 39،دفعة  ،للإدارةة الوطنية المدرس ،مذكرة نهاية الدراسة ،المصالحة الجمركية ،عبادلي خير الدين2

 .28ص ،2006

المتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم بالأمر  2005أوت  23المؤرخ في  06-05الأمر رقم - من  21المادة 3
 .2006جوان  19صادرة في  47،ج.ر عدد 2006 ،جوان 15مؤرخ في  9 -06
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لجمركية، قابلة للمصالحة مهما كان وصفها الجزائي و الأصل أن كل الجرائم ا
إلا إن المشرع استثنى أيضا البعض من أعمال التهريب و طبيعتها ، عاد أعمال التهريب 

 التي يمكن أن تكيف على أساس مخالفات .

: يناستثناءإذا كانـت القاعـدة أن كل الجرائم الجمركية تقبـل المصالحة فقـد أورد المشرع 
 06-05مـن الأمر  21مـن قانـون الجمارك والثاني في المادة  265في المادة الأول 

المتعلق بمكافحة التهريـب، وأضاف إليهمالتنظيـم والقضـاء  23/08/2005المؤرخ في 
 اسـتثناءات أخرى.

 : ثانيا: الاستثناءات سوف نقسمها إلى قسمين

 :الاستثناءات العامة

هو جواز المصالحة في كل الجرائم إذا كان الأصل في قانون الجمارك 
استثناء على القاعدة  265من المادة  3الجمركية،عدا أعمال التهريب فقد أوردت الفقرة 

المذكورة بنصها صراحة على عدم جواز المصالحة في حسب مفهوم الفقرة الأولى طائفة 
من المادة  1رمن الجرائم وهي تلك المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدي

 .2017فيفري 16المؤرخ في  17/04قانون رقم  21

وهذا يظهر صراحة النص على عدم جواز المصالحة في طائفة من الجرائم المتعلقة 
بالبضاعة المحظورة عند الاستيراد. نص هذه المادة  يقودنا إلى التطرق لمفهوم الحظر 

من معرفة وضبط المخالفات  من قانون الجمارك حتى نتمكن 21الذي جاءت به المادة 
التي لا يجوز فيها التصالح وانطلاقا  من ذلك يمكن تصنيف البضائع المحظورة إلى 

 صنفين:

 

 

                                                           
  .275سابق، صمرجع ،ه عام والمادة الجمركية بوجه خاصأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوج1
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البضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير ويتعلق الأمر بالبضائع الممنوعة من  -
 الأولى . في فقرتها 21الاستيراد أو التصدير وهي البضائع ألتي أشارت إليها المادة 

والبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير ويتعلق الأمر بالبضائع التي يجوز  -
استيرادها وتصديرها غير أن جمركتها موقوفة على تقديم سند أو رخصة أو شهادة أو 

 في فقرتها الثانية. 21إتمام إجراءات خاصة وهي البضائع التي أشارت إليها المادة 

 أن يمكن الذكر سالفة الجمارك قانون  من 1 فقرة21 المادة نص إلى واستنادا  
 المحظورة البضائع : فئتين إلى بتقسيمهما فيها المصالحة يجوز لا التي البضائع نحصر

  .جزئيا   حظر المحظورة والبضائع مطلق حظر

 البضائع المحظورة حظرا مطلقا: 

منشأ مزورة سواء  المنتجات المادية: تتمثل في تلك البضائع التي تحمل علامات
وتلك البضائع التي منشؤها بلد محل مقاطعة تجارية"  1كانت بيانات مكتوبة أو أية إشارات

 ،وأيضا كل بضاعة تخل بالأمن والنظام لعام 3،أو حضر تجاريا 2كإسرائيل" مثال

والأخلاق وكل ما يخالف القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 
 .4وتصديرها

 

 

                                                           
ـفـبـرايـر  19الموافق ل  1438جــــمــــادى الأولى عـــام  19المــــؤرخ في   17- 04من قـــانـــون رقــم  22المادة 1

 1979يوليو ســــنـــة 21موافق ال  1399ـشـعــبــان عـام  26المؤرخ في  07- 79يـعــدل يـتـمـم لــقـانــــون رقــم   2017سـنـة
 .المــــتــــضــــمن قانون الجمارك

-12-1954المتضمن قبول النظام الموحد المصادق عليه بتاريخ  1988ماي  16المؤرخ في  88-29المرسوم رقم 2
 .من طرف مجلس جامعة الدول العربية والخاص بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل 11

 85،ج/ ر  2007المتضمن قانون المالية لسنة  27-12-2006المؤرخ في  06-24رقم من القانون  64المادة 3
 .2006لسنة

،يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد  19-07-2003المؤرخ في  03-04من الأمر رقم  02المادة 4
 .2003جويلية  20المؤرخة في  43البضائع وتصديرها، ج/ ر العدد 
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ولهذا يجب أن نشير إلى أن المصالحة غير جائزة إطلاقا في الجرائم المتعلقة بهذا 
الصنف من البضائع وقد خص بشأنها المشرع أحكام خاصة في نصوص قانونية مختلفة 

 واجبة التطبيق.

 البضائع المحظورة حظرا نسبيا: 

لى ترخيص وهي البضائع التي علق المشرع الجزائري بشأن استيرادها أو تصديرها ع
،المواد المتفجرة  1"العتاد الحربي والأسلحة وذخيرتها : من السلطات المختصة وتتمثل في

 5تجهيزات الاتصال بالراديو بكل صيغها. .4الممتلكات الثقافية المنقولة3والمخدرات2

وقد أضاف المشرع بعض البضائع الأخرى  المحظورة عند الجمركة التي تخضع 
يف أو التكيف أو لإجراءات إدارية خاصة ،وهو ما نصت عليه لقيود في الكم أو الك

 اناتمن  قانون الجمارك وتتعلق بـالسيارات السياحية والنفعية، الحيو  02الفقرة  21المادة 

والمواد الحيوانية أو ذات مصدر حيواني، النباتات والمواد النباتية، الغذاء النباتي، المواد 
 6ابة المطابقة النوعية ومواد التجميل.الزراعية الغذائية الخاضعة لرق

وهذه البضائع لم يحظر المشرع استيرادها أو تصديرها صراحة ولكنه علق جمركتها 
على تقديم سند أو رخصة، فإذا تبين خلل عملية الفحص أنها غير مصحوبة بسند أو 
ي ترخيص قانوني فإنها تعد من صنف البضائع المحظورة،وتكون المصالحة غير جائزة ف

                                                           
،يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ج/ ر العدد  21-01-1997المؤرخ في  97-06الأمر رقم من  03المادة 1

 .1997جويلية سنة  2،الصادر في  45
،يتضمن تنظيم المواد المتفجرة، ج ر عدد  1990جوان  30مؤرخ في  90-198من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة 2

 .1990جويلية سنة  04الصادرة في  27
يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤشرات العقلية وقمع  25-12-2004المؤرخ في  04-18من القانون  19المادة 3

 .2004/12/26،الصادرة في  83 العددر الاستعمال والتجار غير المشروعين، ج
ن 44لعدد يتعلق بحماية التراث الثقافي ج ر ا 15-06-1998المؤرخ في  98-04من القانون رقم  102المادة 4

 .1998يونيو  17مؤرخ في 
الصادر في أفريل  29والمتضمن قانون البريد والمواصلات،/ر عدد  30-12-1975الصادر في  75-89الأمر 5

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000أوت سنة  05المؤرخ في  2000-03،المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976
 ،معدل ومتمم2000أوت سنة 6.الصادر بتاريخ  48كية، ج ر العدد والمواصلات السلكية واللاسل

 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04قـــانـــون رقــم من قانون 2فقرة  21مادة ال6
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،ومهما كان نوع الحظر المراد 1الجرائم بهذا  الصنف إذا تعلق الأمر بأعمال التهريب
 2الجمارك قائمة البضائع التي يشملها. .تطبيقه فمن غير الممكن أن يورد قانون 

 المصالحة الجمركية إجراءات تطبيق المبحث الثاني: 

تنص على أن  02من قانون الجمارك فقرة  265على حسب ما جاءت به المادة 
"المصالحة ليست حق لمرتكب الجريمة، ولا هي إجراء مسبق يجب على إدارة الجمارك 
إتباعه قبل رفع الدعوى الى القضاء، و إنما هي آلية أجازها المشرع لإدارة الجمارك 
تمنحها للأشخاص المخالفين الذين يطلبونها، وعلى ذلك اشترط المشرع الجزائري لقيام 

كية أن يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب بهذا الغرض الى أحد مسؤولي المصالحة الجمر 
 3إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة وأن يوافق هذا الأخير على ذلك .

ومن هذا سنتطرق الى تنفيذ المصالحة من طرف المخالفين في )الفرع الأول( وتنفيذ 
 المصالحة من طرف إدارة الجمارك )الفرع الثاني(.

 فرع الأول: تنفيذ المصالحة من طرف المخالفينال
تخذ المسؤول عن الجريمة الجمركية صور عدة، استنادا لعمومية العبارة التي تضمنتها 

بقولها :"يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص  02الفقرة  265المادة 
 المتابعين بسبب المخالفات الجمركية".

ملت مصطلح "الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية" فالمادة كما يلاحظ استع
الذي يشمل بدوره حائز و ناقل البضاعة   4ويشمل هذا المفهوم كل من الفاعل الأصلي

 وكذا المتعهد لدى الجمارك من  5محل الغش ويعد مسؤولا كذلك الوكيل لدى الجمارك 

                                                           
 .74حسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية، المرجع السابق، صا1
  190مرجع سابق ص  ،ها في القانون الجزائري لوجه الخصوصي للمصالحة الجمركية من حيث نطاق ،رحماني حسيبة2
 .94مرجع سابق،ص خاص، جهذ بو الجمركية المادة و عام بوجه الجزائية المواد في بوسقيعة،المصالحة أحسن3
معدل و متمم بالقانون  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الجزائري: الصادر بالأمر  41المادة 4

 .2016يونيو  19 المؤرخ في 16-02
-08-18المؤرخ في  197-99المرسوم التنفيذي المتضمن شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك ، رقم 5

1999. 
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خص المستفيد من الأنظمة يحرر التعهد باسمه و يضمن الوفاء بالالتزامات التي ت
أو  1الاقتصادية الجمركية ،وقد يكون أحيانا المسؤول عن الجريمة الجمركية شريكا 

مستفيدا من الغش كذلك إذا كان مرتكب المخالفة مسؤولا مدنيا بصفة مالكا للبضائع محل 
ا كانوا الغش أو كفيلا  ، ويشترط في كل هؤلاء التمتع بأهلية الأداء و أهلية الوجوب ، وإذ

أشخاص طبعيين يجب بلوغهم سن الرشد، وفقا ما هو معمول به في القانون المدني 
الجزائري وليس سن الرشد الجزائي ، متمتعين بكافة قواهم العقلية ، أما كان مرتكب 
المخالفة شخص معنوي ،فيشترط للمسائلة أن يرتكب الفعل الإجرامي من طرف ممثليه 

لسلوك داخلا في حدود السلطة الممنوحة لهم، علما أن الشرعيين، و أن يكون هذا ا
الشخص المعنوي ، أصبح يتحمل المسؤولية الجزائية، وقد تم على ذلك لأول مرة في 

 2. 04-17قانون الجمارك الجزائري المعدل بموجب القانون 

 أولا: تقديم طلب المصالحة

الجمركية، يكون يشترط في الأشخاص السابق ذكرهم اعلاه بتقديم طلب للإدارة 
مكتوبا معبرا فيه عن الجريمة الجمركية عن إيجابه )الدعوة الجمركية(  بالرغم من عدم 

لكن شرط الكتابة موجود في المرسوم  265اشتراط الكتابة في قانون الجمارك وفق المادة 
المحدد للجان المصالحة، و المتضمن استمارات لملئها كملحق، ولا يشترط أن يكون 

 بالمئة من قيمة الغرامة 25أو لغة معينة، فقط يلتزم مقدم طلب المصالحة بدفع بتعبير 

النهائية للمصالحة و التي تخصم له منها فيما بعد، سواء في مرحلة المصالحة المؤقتة  
 3أو في حالة قبول الإذعان لمنازعة جمركية، لضمان الجدية في إجراء المصالحة.

 ثانيا: ميعاد الطلب

مصالحة مفتوح، يستطيع مرتكب الجريمة الجمركية تقديم طلبه في أي إن ميعاد ال
على  10-98بموجب القانون  285مرحلة كانت عليها المنازعة، حيث نصت المادة 

 :"عندما تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى العمومية و الجنائية 
                                                           

 ، مرجع سابق.من قانون العقوبات  42المادة 1

 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04قـــانـــون رقــم من  312المادة 2
 ،نفس المرجع.الجمارك المتضمن17- 04نـــون رقــم قـــامن قانون 265/8المادة 3
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لا يترتب عليها أي أثر على و عندما تجري المصالحة بعد صدور الحكم النهائي 
 قيد ميعادالعقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية " ، و بالتالي فالقانون الجزائري لم ي

تقديم الطلب سواء قبل أو بعد صدور حكم نهائي، في القانون الأول أي القانون السابق 
من  265لمادة كان يسمح بإجراء التسوية الإدارية في أي وقت لكن بعد تعديل نص ا

قيد المشرع حق إجراء المصالحة من  1983قانون الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 
حيث الزمان و حصرها في ما قبل اكتساب القرار القضائي قوة الشيء المقتضي فيه ومن 
ثم أصبح القانون يستوجب لقبول الطلب أن يتقدم به قبل صدور حكم نهائي، على أن 

لعقوبات ذات الطابع الجنائي و هما الغرامات و المصادر الجمركية ينصر أثرها على ا
 دون العقوبات ذات الطابع الجزائي كعقوبة الحبس و الغرامات البديلة لها .

 الفرع الثاني: تنفيذ المصالحة من طرف إدارة الجمارك

يوجه طلب المصالحة الجمركية الى إدارة الجمارك وفق ما ورد في قانون الجمارك 
نصوصه التنظيمية، و إن كان القانون يفرض على المخالف تقديم طلب المصالحة من و 

إدارة الجمارك فإنه لا يفرض على هذه الأخيرة الموافقة على طلب بل ولا يلزمها بالرّد 
 1عليه وسكوت الإدارة ليس دليل على قبولها.

ات و بعد إعداد وتجهيز الملف من طرف إدارة الجمارك و عرضه على الجه
 المختصة نميّز بين حالتين: الأولى عندما تحتاج المصالحة الى رأي اللّجنة الوطنية أو

 اللجان المحلية و الثانية و التي لا تخضع الى أي رأي .

 مصالحة اولا: المخالفات التي لا تستوجب رأي اللجنة الوطنية و اللّجان المحلية في ال

ة وترسلها حسب الحالة سواء تتولى مصلحة الجمارك بإعداد ملف المصالح
بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان بالمصالحة الى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح لإحالته 
على اللّجنة المختصة، وهو في شكل محضر موقع من طرف الشخص مرتكب المخالفة 
بعدما يعترف بالجريمة الموجهة إليه، وبعد الموافقة اللاحقة بين المصالح و الهيئة 

                                                           
 .98أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص ، مرجع سابق، ص 1
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المختصة تصير المصالحة نهائية و تتضمن هذه المصالحة التي تحرر في شكل محضر 
مقابل الصلح المتفق عليه و كذلك الأسماء و صفات و موطن الأطراف وتاريخ إبرامه 
الموافق لتاريخ إبرام الموافقة النهائية للإدارة بالإضافة الى تحريرها في عدد من النسخ 

 1الأصلية للأطراف.

ذعان بالمنازعة فيمثل في وثيقة تتضمن من جهة عرض أعوان الجمارك وأما الإ
زامه للوقائع المجرمة التي أثبتوها، ومن جهة أخرى إقرارا فوريا من المتهم بالمخالفة والت

تطالبه  بقبول القرار الذي تتخذه الإدارة بشأنها لاحقا و موافقة على دفع المبلغ المالي الذي
  حد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للفعل المنسوب إليه، ويتضمنبه الإدارة في حدود ال

الإذعان بالمنازعة التزاما مكفولا من طرف ضمان أو تسليم وديعة مالية بقيمة 
 2العقوبات المالية المقررة للفعل المنسوب إليه.

ويتم اللجوء لهذا الشكل بصفة عامة عندما تكون الوقائع و الأفعال المجرمة غير 
رة أو أن مرتكبيها غير محترفين أو عندما يتعذر عن إدارة الجمارك تحديد مبلغ خطي

 المصالحة بصفة فورية ولا يعد أسلوب الإذعان إلا وثيقة تتضمن عرض أعوان الجمارك 

المخالفة التي أثبتوها أو إقرار فوري من طرف صاحب المخالفة مع التزامه بقبول القرار 
 3لاحق .الذي تتخذه الإدارة بشأنه 

 وتوجد اللجنة الوطنية للمصالحة في مقر المديرية العامة للجمارك و تتشكل من:

 رئيسا. -*المدير العام للجمارك أو ممثله

–غش *مدير المنازعات التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية، القيمة والجنائية، مكافحة ال
 أعضاء.

 1مقررا.  –*المدير الفرعي للمنازعات 
                                                           

 .463،ص 1998جيد،خصوصيةقانونالعقوباتالجريمةالجمركية،رسالةلنيلشهادةالدكتوراه،جامعةالجزائر، مزعلانيعبدال1
 .99قيعة،المصالحةفيالموادالجزائيةبوجهعاموالمادةالجمركيةبوجهخاص،مرجعسابق،صأحسنبوس2
،المركز 05كامل عليوة ، التسوية الودية للمنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية ،العدد 3

 .199،ص2018الجامعي علي كافي، ، 
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 نة محلية للمصالحة في مقر كل من مديرية جهوية و تتشكل من : و توجد لج

 رئيسا. –*المدير الجهوي للجمارك 

*المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية و رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا ، 
 أعضاء . –رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش 

قل مرة واحدة في الشهر بناء على وتجتمع اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية، على الأ
 2استدعاء رؤسائها.

و تتولى اللجنة المختصة دراسة الطلب و تصدر رأيها بعد مداولة أعضائها بالأغلبية و 
 في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرشحا.

على أن تجرد مداولات اللجان في  99/195من المرسوم التنفيذي رقم  10وتنص المادة 
 3وقعها الحاضرين و يلحف منه بالملف.محاضر ي

و يقرر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة على أساس أراء اللجان ما يجب  
 4من نفس المرسوم .11تخصصه لطلبات المصالحة ،حسب نص المادة 

و في ما يتعلق بالآراء الصادرة عن اللجنة وقوتها القانونية فنلاحظ انه في 
يحدد إنشاء قانون المصالحة و تشكيلها وسيرها أصبحت  و الذي 1999- 99القانون 

 الآراء غير ملزمة بالنسبة للمدير العام للجمارك.

 .5و بالتالي فليس للقوة الإلزامية لرأي اللجنة أهمية بالغة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .195-99من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 1
 .195-99من المرسوم التنفيذي رقم  7لمادة ا2
 .195-99من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 3
 .195-99رقم  التنفيذي المرسوم من11المادة 4
 .125سابق،ص خاص،مرجع بوجه الجمركية والمادة عام بوجه الجزائية المواد في بوسقيعة،المصالحة أحسن5
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 ثانيا: المخالفات التي تستوجب رأي اللجنة الوطنية أو المحلية في المصالحة

ي جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قادة السفن يختص المدير العام للجمارك ف
و الطائرات أو المسافرين، أو عندما يكون مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص منها يقل عن 

 1خمسة مئة ألق دينار أو يساويها .

ويختص المدراء الجهويين بالتصالح قبل أو بعد صدور الحكم النهائي في مجموعة 
وء لاستشارة اللجنة المحلية للمصالحة، و ذلك حسب صفة من المخالفات دون اللج

مرتكب المخالفة الجمركية، و مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها، أو التغاضي عنها، 
 دج أو أقل.500000و ذلك إذا كان المبلغ خمسة مئة ألف 

وما يميز هذه الحالات عن سابقتها هو أن المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة يقرر 
ون الرجوع إلى لجان المصالحة، ويتيح نفس الإجراءات إذا كان الأمر يتعلق بالإذعان د

في المنازعات ويلجأ لهذا الإجراء عندما لا يكون بوع الإدارة تحديد، ولو مؤقتا قيمة المبلغ 
الذي يتعين على المخالف دفعه، ويجري العمل به عندما لايكون ثمة داع للمتابعة الجزائية 

2انت المخالفة للمبتدئين أو قليلة الأهمية .كما لو ك

                                                           
 .210الجزائري، مرجع سابق، ص  التشريع في لجمركيةا للمنازعات الودية عليوة،التسوية كامل1
 .101،ص مرجع سابقخاص، بوجه والمادةالجمركية عام بوجه الجزائية المواد في بوسقيعة،المصالحة أحسن2
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 الفصل الثاني: الإجراءات القضائية للمنازعات الجمركية 

المنازعة الجمركية هي تلك التي تتعلق بالنزاع في المسائل الجمركية التي تكون إدارة 
يها بمناسبة صلاحياتها كإدارة في المجال الجمركي ما يسمى بمنازعة الجمارك طرفا ف

جمركية بحثه أو كطرف في نزاع غير جمركي باعتبارها إدارة نزاع مع إدارات أخرى وهي 
ما تسمى بمنازعة إدارية أو منازعة جمركية تبعية وهي تنقسم إلى  منازعة جمركية جزائية 

نتطرق إلى المنازعات الجزائية )مبحث أول( و  وعليه سوف .1و منازعة جمركية مدنية
 منازعات إدارية )مبحث ثاني(.

 نازعات الجزائية مال :المبحث الأول

الأصل أن النيابة العامة هي التي تباشر المتابعة الجزائية، ولم يخرج قانون 
الجمارك عن هذه القاعدة غير انه تضمن أحكاما خاصة تضطلع بمقتضاها إدارة 

ور مميز في مباشرة المتابعات و في توقيفها، وذلك اعتبارا للطابع المميز الجمارك بد
 2للجرائم الجمركية التي تتولد عنها الدعويان.

 الدعوى الجبائية التي تمارسها إدارة الجمارك:الأول المطلب

إدارة الجمارك، إضافة إلى مهام محاربة الغش ومعاينة الجرائم الجمركية، تختص 
، ذلك القضاءلغرامات الجمركية أمام با القضائية للمتهمين من أجل المطالبة المتابعة هليةأ 

                                                           
 . 2، صبالمدرسة الوطنية للإدارة، في مادة المنازعات الجمركية   ،إبراهيم سعادةستاذمحاضرات الأ1
 .201ص  ،الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك المنازعات،بوسقيعة  أحسن2
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من قانون الجمارك والتي تنص على: "تمارس إدارة الجمارك الدعوى  159/1طبقا للمادة 
 1 ."الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية

 ة من نفسالجمركية وفقا للفقرة الثالثياكما تعتبر الإدارة طرفا مدنيا في كل القضا
المادة. إلا أنه وتمييزا لها عن الطرف المدني "العادي" المنصوص عليه في قانون 

 لاالإجراءات الجزائية، تصف المحكمة العليا إدارة الجماركلطرف المدني "الممتاز". ومما 
المشرع إدارة الجمارك بها شك فيه أن وراء هذا النعت مجموعة من الامتيازات التي خص 

  ."المدني "العاديدون الطرف 

 تعريف الدعوى الجبائيةالفرع الأول: 

 ACTION FICALEالدعوى الجبائية هي الترجمة الصحيحة للمصطلح الفرنسي 
و هي  2الذي عبر عليه البعض بالدعوى الجمركية و البعض الأخر بالدعوى المالية .

و من خلال  ثان دعوى تنشا لفائدة الصالح العام لقمع مخالفة التشريع الجمركي ،
استقرائنا لنصوص قانون الجمارك نلاحظ أن المشرع قد تنازل عن اعتبار ادارة الجمارك 
طرفا مدنيا في القضايا الجمركية . مما جعله يعيد النضر في الدعوى التي يمكن من 

 خلالها لإدارة الجمارك أن تحصل الغرامات الجمركية و الجزاءات الجبائية.

من  02فقرة 259الدعوى الجبائية ونص عليها في المادة  لم يعرف قانون الجمارك
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات «على أنها   قانون الجمارك

ة حيث أصبحت  98/10إلا انه بعد تعديل المادة و بموجب القانون  »...3الجبائي
                                                           

 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04رقــم  من قانون 159 نص المادة1

مذكرة مكملة لنيل  ،الجريمة الجمركية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري  ،بن الشيخ سعاد،إبراهيمبن أحمد 2
 . 42ص، 2021-2020،جامعة محمد بوضياف المسيلة،قوق تخصص قانون جنائي لحا لماسترفياشهادة

،  3336،والمعدل سنة  3323المؤرخ سنة  42-23المعدل والمتمم للقانون  32/44ن رقم و من القان 253المادة 3
 .المتضمن قانون الجمارك
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. و يجوز للنيابة جبائيةتمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات التنص
العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية  للدعوى العمومية .و يكون هذا سائغا في 
المواد الجنح فقط أما في مواد المخالفات، فانه لا يترتب عليها إلا الجزاءات الجبائية نضرا 

 1إلى كون الجزاءات المقررة لها جبائية فحسب.

أنها تهدف إلى قمع الجرائم الجمركية إلى لمادة يفهم ن كان باستقراء مضمون اوإ
بالتالي يكون قد ترك تعريف الدعوى الجبائية للفقه 2.تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية 

 .3و القضاء، سواء قبل تعديل قانون الجمارك أو بعده

 الطبيعة القانونية للدعوى الجبائيةالفرع الثاني :

ميل اجتهاد المحكمة العليا في غالبيته إلى اعتبار فيما يخص طبيعة هذه الدعوى في
الدعوى الجبائية دعوى خاصة تجمع خصائص الدعوى المدنية و بعض خصائص 

. يالدعوى العمومية، غير انه يغلب عليها تارة الطابع المدني و تارة أخرى الطابع الجزائ
 سوف نتطرق إلى موقف المشرع ثم إلى موقف القضاء.

 :سم إلى مرحلتين موقف المشرع ينق

  07-79في ظل قانون رقم قبل التعديل. 

و  اتالغرام تشكلتنص صراحة في فقرتها الرابعة على أن 259كانت المادة 
تشكل بموجب هذا القانون أي قانون الجمارك الجمركية المنصوص عليها  اتالمصادر 

                                                           
، مرجع سابق، ص د في قانون الجماركالمنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجدي ،بوسقيعة أحسن1

211. 

 ، نفس المرجع ،في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك الجمركيةالمنازعات  ،بوسقيعة أحسن2
 .210ص 

،مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري،جامعة  دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية  ،طاهري بلال3
 .38ص  2022-2021د الحميد بن باديس ،مستغانم،سنة عب



 ءات القضائية للمنازعات الجمركيةالإجرا

41 
 

مارك تكون طرفا على أن إدارة الجتعويضات مدنية، و أن الفقرة الثالثة من نفس المادة 
و  1أن إدارة الجمارك تكون طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية،مدنيا أمام المحاكم الجزائية 

منه كان المشرع الجزائري قبلتعديل  يأخذ بالطابع المدني للجزاءات الجمركية، و بالتبعية 
 2بالطابع المدني للدعوىالجبائية، أي أن الدعوى الجبائية هي دعوى مدنية.

 10-98عد تعديل قانون الجمارك بموجب القانون ب. 
يضفي الطابع المدني على  كان عليه حيث كان  الذيتراجع المشرع عن موقفه 

فقرتي  10-98أخذ بالطابعالجزائي حيث ألغى القانون رقم و أصبح يالدعوى الجبائية ، 
بعة ما الفقرة الرااللتين كانتا تضفيان علىالدعوى الجبائية طابعا مدنيا، و ه 259المادة 

ة سالفات مدنية، و الفقرة الثالثة جزاء يشكلانالتي كانت تنص على أن الغرامة والمصادرة 
و في نفس الوقت أضاف المشرع إلى الفقرة الثانية مقطعا أجاز فيه للنيابة الذكر.

 العامةممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.

 ث اتجاهات :موقف القضاء ينقسم إلى ثلا

  الدعوى الجبائية دعوى مدنية:الاتجاه الأول من يعتبر 

 نا و التي مهيلت علومات التي حصللمعالجماركبكلاع إدارة لات القضائية تطهلجا

وجود  مبعد تهىة حتى ولو انى افتراض وجود مخالفة جمركيلع إن تحصلا هشأن

من  260وهذا حسب المادة  ةنجده في الدعوى المدنيالإجراءلاذا هقامة الدعوى وهلإوج

 قانون الجمارك.

                                                           
،المرجع نفسه ص  في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك الجمركيةالمنازعات  ،بوسقيعة أحسن1

213. 

غير منشور، من بحث ودراسة الأستاذ حسين بوسقيعة للطبيعة القانونية  08/11/1994مؤرخ في  123896قرار رقم 2
 للدعوي الجبائية.
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أن إدارة   احسب الدكتور أحسن بوسقيعة أوضحت المحكمة العليا في احد قراراته

من قانون الإجراءات  3و  2الجمارك طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق عليه المواد 

 1الجبائية . الجزائية و خاصة ما يتعلق منها بتوافر الضرر و يكفي لتبرير طلبها للغرامة

 : الاتجاه الثاني من يعتبر الدعوى الجبائية دعوى عمومية 

في الحالة التي تعمد بها إدارةالجمارك إلى الطعن بالنقض في  الاتجاهيظهر هذا 
ادة و القرارات القاضية بالبراءة بالرغم من أنه حقمقرر للنيابة العامة طبقا للم الأحكام

قبلت التي الجنح و المخالفات  لغرفةئية و ذلك يعود الجزا الإجراءاتمن قانون  72/276
 لا 1/  496بالنقض في قرارات القاضية بالبراءة بالرغم من أن المادة طعن إدارة الجمارك

و هذا ما يستنتج أن  تجيز الطعن في مثل هذه القرارات إلا من جانب النيابة العامة.
 .الدعوى الجبائيةهي دعوى عمومية 

 الدعوى الجبائية دعوى خاصة:تبر الاتجاه الذي يع 

 1998المحكمة العليا في عدة قرارات صدرت قبل تعديل قانون الجمارك في  كدتأ
الطابع الخاص للدعوى الجبائية، حيث قضت بجواز طعن إدارة الجمارك بالنقض في 

ون القرارات القضائية بالبراءة في غياب طعن النائب العام مبررة ذلك بما يلي" إذا كان قان
إدارة الجمارك  527في الفقرة الثالثة من المادة  الأصلبخلافالجمارك قد وصف فعال 

ألنها ليست طرفا مدنيا  الأمرينطبق عليها في حقيقة  لابالطرف المدني فإن هذا الوصف 
عاديا و إنما هي طرف ممتاز خصها قانون الجمارك دون سواها بتحريك الدعوى الجبائية 

جة و مباشرتها أمام الهيئات القضائية التي ثبت في المسائل الجزائية ذات الطبيعة المزدو 

                                                           
ص  ،مرجع سابق ،في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك الجمركيةالمنازعات  ،بوسقيعة أحسن1

214. 
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تنطبقعلى إدارة  لاالجزائية  الإجراءاتمن قانون  2/276و من ثم فإن أحكام المادة 
 1."الجمارك

 .تحريك الدعوة الجبائية طرق الفرع الثالث :  

مارس إدارة ت" من قانون الجمارك والتي تنص على 259بالرجوع إلى نص المادة 
اءات الجبائية و يجوز النيابة العامة أن تمارس لتطبيق الجز الجمارك الدعوى الجبائية 

يفهم عبرها صراحة عن أن إدارة الجمارك  .2"الدعوى الجبائية بالتبعية لدعوى العمومية
هي من لها الاختصاص الأصلي بتحريك الدعوى الجبائية والاختصاص التبعي للنيابة 

نتطرق إلى تحريك الدعوى من طرف إدارة الجمارك و تحريكها من طرف  العامة .سوف
 النيابة العامة.

 :تحريك الدعوى الجبائية من طرف إدارة الجمارك والنيابة العامة 

  10-98قبل تعديل قانون الجمارك بموجب قانون: 
كانت تستقل إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى الجبائية ولا يجوز للنيابة العامة 

ارستها بالتبعية مع الدعوى العمومية، كما أنه يترتب على الجنح الجمركية المعاقب مم
عليها بالحبس و الغرامة و المصادرة دعويان منها الدعوى الجبائية و التي تمارسها إدارة 
الجمارك.و أما المخالفات فلا تتولد عنها إلا دعوى الجبائية تحركها و تباشرها إدارة 

 3.ن سواهاالجمارك وحدها دو 

 
                                                           

 ،مرجع سابق "،المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك" ،بوسقيعة أحسن1
 .221ص 

 

 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04نـــون رقــم قـــا من259مادة ال2

ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجديد في قانون الجمارك ،بوسقيعة أحسن3
216. 
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  10-89بعد تعديل قانون الجمارك رقم بموجب القانون رقم: 
منه، و التي أجازت للنيابة العامة إضافة إلى  259إلا انه و تم تعديل نص المادة 

مباشرة الدعوى العمومية مباشرة الدعوى الجبائية بالتبعية مع الدعوى العمومية في حالات 
 1ك الدعوى الجبائية.معينة ، على أن تباشر إدارة الجمار 

بين النيابة العامة و  الأدوارنص هذه المادة يظهر تقاسم  خلالمن  يتضح لنا و 
بحيث تختص النيابة إدارة الجمارك في تحريك المتابعات القضائية في المجال الجمركي، 

و مباشرة الدعوى  كومية و تختص إدارة الجمارك بتحريالدعوى العم كالعامة بتحري
بحيث أجاز المشرع للنيابة العامة .الدعويين عن بعضهااستقلاليةكذا تلطيف  الجبائية و

 ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية و تمكين النيابة العامة من الحلول
محل إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة، إذ يوسع لها تقديم طلباتها بخصوص الغرامات و 

التي تصدر بشأنها، غير أن  الأحكاممال طرق الطعن في المصادرة الجمركية، و استع
 :هما متلازمينذلت يتوقف على توافر شرطين 

تكون إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمة فإذا حضرت سقط حق  أن: أولا
 .النيابة العامة في تمثيلها

قانون يربط تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم جنحة أو جناية، ذلت أن ال ن: أثانيا
ممارسة الدعوى الجنائية بالدعوى العمومية و يجعلها تابعة لها، وهذا يقتضي بالضرورة 

 .2أن تكون هناك دعوى عمومية و التي تتوافر في الجنح و الجنايات

 

 
                                                           

 .43ص ، مرجع سابق ، لجريمة الجمركية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري إبراهيمبن أحمد 1
 .151ص 2008ارك والتهريب، نصا وتطبيقا، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نبيل صقر،الجم2
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 الفرع الرابع : أسباب انقضاء الدعوى الجبائية .

مصالحة الجمركية سوف نتطرق إلى جميع أسباب انقضاء الدعوى الجبائية ماعدا ال
 و التي سبق أن ذكرناها في الفصل الأول :

 القبول بالحكم: 
يعد قبول إدارة الجمارك بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة سبب من أسباب 
انقضاء الدعوى الجبائية وهذا نتيجة لمبدأ استقلال الدعوى الجبائية عن الدعوى العمومية 

مارك حكما ما فصل في جنحة جمركية بالإدانة أو وتبعا لذلك فإذا لم تستأنف إدارة الج
بالبراءة في الوقت الذي استأنفته النيابة العامة ففي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجبائية 
لكون إدارة الجمارك رضيت بما قضي به وتظل الدعوى العمومية قائمة بفعل استئناف 

حة للطعن بالنقض في القرار النيابة العامة وتكون إدارة الجمارك بدون صفة وبدون مصل
ستئناف النيابة العامة وحدها هذا ما استقرت عليه المحكمة ا القضائي الذي يصدر إثر

 1.العليا في عدة مناسبات

  :التقادم 

يعد التقادم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء المتابعات في المجال  
تسقط بالتقادم دعوى إدارة "نه من قانون الجمارك على أ 266الجمركي حيث نصت المادة 

، "الجمارك لقمع الجنح الجمركية بعد مضي ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب الجنحة
ن كما تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء  م

الإجراءات تاريخ ارتكاب هذه المخالفة. وبخصوص بدء سريان مدة التقادم فحسب قانون 
جنحة الجزائية تتقادم الدعوى العمومية ابتداء من يوم ارتكاب الجريمة سواء تعلق الأمر بال

 : هعلى أن 8 المادةحيث نصت (. زائيةججراءاتالانونالإمن ق 9، 7،8أو بالمخالفة)المواد 

                                                           
 .58م، ص 1988عثمان، قانون الإجراءات الجزائية، مطابع الهيئة العامة للكتاب، الجزائر،  الرحمانمال عبد أ1
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 نشأ فيث سنوات ويتبع ثلارور مبنح لجمواد ا فيالدعوى العمومية  م" تتقادـ
 مفيالتقاد ن : " يكو هعلى أن 9المادة  بينما نصت"، 7ي المادةفلأحكام الموضحة ماالتقادـ

" 1، 7 لمادةافي ضحة هالأحكام   المو شأنفيويتبع  تينكامل نتينس بمضيالفات د المخموا
 يهوعلكاملة ، م احتساب التقادنأجال فإمن قانون الإجراءات الجزائية 726  وطبقا للمادة 

ذه القاعدة ه، و ريالأخمبانقضاء اليو  إلاتستكمل  لاو  ليوم المواليمن االمدةسابيبدأ احت
 .بائيةلجسواء على الدعوى العمومية أو اتنطبق 

من قانون  266وفيما يخص التقادم في  القانون الجمركي  ، فقد نصت المادة 
على أنه: " تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي ثلاث سنوات  الجمارك

ابتداء من تاريخ ارتكابها، تسقط بالتقادم الدعوى لقمع   المخالفات الجمركية بعد  كاملة
  "2.مضي مدة سنتين كاملتُين ابتداء من تاريخ ارتكابها

 :وفاة المخالف 
تنقضي الدعوى الجبائية جزئيا إذا توفي المخالف قبل صدور الحكم النهائي،  

فع أو التي تخفي الغش، أو د 3حل الغش،فتطالب إدارة الجمارك فقط بمصادرة الأشياء م
من قانون الجمارك و التي  1مكرر 293حسب المادة مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء 

إذا ما توفي المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى تنص على " 
حكم نهائي، أو نص عليها في طرق المصالحة الأخرى التي قبلها، يمكن مواصلة 

 4".لتحصيل من التركة وفي حدودها، بكل الطرق القانونية، ما عدا الإكراه البدنيا

 
                                                           

 من قانون الاجرءات الجزائية . 9المادة 1
 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04ـم قـــانـــون رقـمن 266مادة ال2

-2006قبسي رشيدة،تحصيل الديون الجمركية، تقرير تربص السنة الثالثة ، المدرسة الوطنية للإدارة،الدفعة الأربعون،3
 .26،ص 2007

 ،مرجع سابق.الجمارك المتضمن17- 04قـــانـــون رقــم من قانونمنقانون 1مكرر  293المادة 4
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 المطلب الثاني : الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامة

بمجرد إرتكاب جريمة ما تنشأ رابطة تعاقدية بين الدولة و مرتكب الجريمة بهدف 
م بغض النظر عن المصلحة المعتدى تحقيق السياسة الجنائية و توقيع العقاب على المجر 

 عليها سواء كانت عامة أو خاصة ،هذا ما يخوّل للنيابة العامة مباشرة الدعوى العمومية
بمجرد وقوع الجرائم حيث تسعى إلى حماية الحقوق العامة بهدف توقيع العقوبة على 

ث أن الفاعل و تحقيق عنصر الردع ، هذا ما يطبّق أيضا على المجال الجمركي ، حي
انّ  المشرّع قد خوّل للنيابة العامة حق مباشرة الدعوى العمومية بهدف توقيع العقوبة، إلا

ليه في القانون السابق حيث اكتفت هذا الحق الممنوح للنيابة العامة لم يكن منصوص ع
ن قبل التعديل على مباشرة الدعوى الجبائية وحدها من قبل إدارة الجمارك، لك 259المادة 

 98/10تم إضافة الدعوى العمومية المباشرة من قبل النيابة العامة بموجب القانون 
 . 22/08/1992المؤرخ في 

 قاط ، الفرع الأول عن تعريف الدعوى واستنادا لهذا سنتناول في فروعنا إلى ثلاثة ن
العمومية ، الفرع الثاني عن طرق تحريك الدعوى العمومية  ، ثم أخيرا عن إجراءات 

 تحريك الدعوى العمومية.
 

 الفرع الأول : تعريف الدعوى العمومية 
هي مطالبة النيابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقيع العقوبة على المتهموقد 

ذلك لتعلقها بالمصلحة العامة، وبذلك تكون النيابة العامة مدعية باسم الحق سميت ك
العام، وقد نظم القانون استعمال الدعوى العمومية ومباشرتها في جرائم القانون العام، 

، كضرورة تقديم شكوى، أو لاتأنه قيدها في بعض الحا ومنح لها سلطة التحريك، إلا
 ضافة إلى أن هذه الدعوى الإمختصة وغيرها، بوجود طلب أو إذن من السلطات ال

 و هي : 1تحكمها ثلاثة مبادئ أساسية

                                                           
، 124، رقم  2014جويلية  22نظمة ، ءة في قانون مكافحة التهريب في الجزائر ، التهريب جريمة مساجد إليام ، قرا1

 .12ص
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 أولا: مبدأ الشرعية

يقصد به التزام النيابة بتحريك الدعوى العمومية كلما وصل إلى علمها وقوع جريمة 
ويتكفل القانون بوضع الضمانات ه دعاء جديا في ظاهر الإما دام مبلّغ أيا كان مصدر ال

ومن  ،ة لتطبيق هذا المبدأ تحسبا لتقاعس النيابة العامة عن تحريك الدعوى العموميةالكافي
بين هذه الضمانات، تقرير جزاءات للمختص بإقامة الدعوى في حالة امتناعه عنها، 

متناع عن المتابعة و إسهام الإقرار غاءلإلإلى إمكانية التظلم بطريق الطعن  بالإضافة
 1.لعموميةالفرد في مباشرة الدعوى ا

إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى استبعاد كل مرونة يحتمل أن يستلزمها بصفة 
دماج الإ مراعاة ظروف الجريمة و )استثنائية النظام العام أو الظروف الخاصة 

قوم ، وبالتالي فإن وكيل الجمهورية، قبل أن يقرر المتابعة الجزائية، ي(للجاني جتماعيالا
بسة لاهورية أن الظروف الملجزائية، يعني أن يتأكد وكيل الجمبفحص شرعية المتابعة ا

وأن تكون هذه مة تشير إلى أن هناك إدانة موجهة لشخص بارتكابه واقعة مجرّ ، للجريمة 
أن يبحث كذلك ما إذا كان م و غ أو شكوى تندرج تحت نص قانوني مجرّ محل بلاالأخيرة 

 .أو عدم المسؤوليةباحة، لإاهناك سبب يتعلق بعدم العقاب، كأسباب 
 

 ثانيا : مبدأ الملائمة  
يقصد به سلطة النيابة العامة في تقدير صرف النظر عن رفع الدعوى العمومية إلى 
الجهة القضائية المختصة، فهي ليست ملزمة مبدئيا بالمتابعة، وهذا المبدأ يحقق من مبدأ 

تحديد طة التقديرية في الشرعية بحيث يترك لها بصفتها ممثلة للحق العام قدر من السل
بسات لامة المتابعة فهي إذن هنا تقدر المصلحة العامة، فهي تزن كل ملائمدى م

 .الجريمة وخصوصيات الجاني تطبيقا لمبدأ تقرير العدالة
جراءات الجزائية تنطبق بدون تمييز على الشرطة الإمن قانون 32لما كانت المادة و 

                                                           

فايز السيد الممساوي ، موسوعة ، الجمارك التهريب الجمركي ، و أحداث القرارات الجمركية في التعريفة الجمركية ، 1
 .7، ص2004و التنظيم الجمركي ، مصر المجلة الكبرى ، 
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غ النيابة العامة فورا عن كل خبر جناية أو ين،تبلّ القضائية، والسلطة النظامية والموظف
يتعين موافاتها بكل المعلومات و  و علمهم أثناء مباشرة مهام وظيفتهمجنحة يصل إلى 

  .1إرسال إليها المحاضر و المستندات المتعلقة بها

وما دامت الدعوى العمومية في المادة الجمركية تنحصر في تطبيق العقوبات فإنها 
تملك  لاى الجنح فقط، أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فإن النيابة العامة تقتصر عل

لها سلطة القيام ليوجد أي نص يخوّ  لامبدئيا أي حق لممارسة الدعوى العمومية فيها و 
 . العملبهذا

لم يخرج عن القاعدة في ،1998هنا أن قانون الجمارك المعدل لسنة وما يجدر الذكر 
الجمركية، تمارس النيابة العامة لتطبيق  رائمأن لقمع الجد ي أكوالذ 259نص مادته 

 .1979العقوبات، وبذلك تدارك النقص الذي كان في قانون 
حيث ترسل المحاضر المحررة في مادة الجنح الجمركية لوكيل الجمهورية، فيتخذ 

 36حيات المنصوص عليها في المادة لام و هو يتمتع في ذلك بالصلائبشأنها القرار الم
من ق.ا.ج، كما يعطي للوقائع الوصف المناسب، فإذا وردت المحاضر من مصالح 
 الشرطة القضائية تكون لوكيل الجمهورية حرية أكبر في تكييف الوقائع، أما إذا وردت من

  .مر يختلفالأإدارة الجمارك فإن 
 2.تلاحا ةثلاوهنا يمكن أن نتصور ث

 .الجمارك في تكييف الوقائعتفاق النيابة و إدارة الأولى :إ الحالة - 
 .ف النيابة مع إدارة الجمارك في تكييف الوقائعلاختة :إالحالة الثاني - 
 .الحالة الثالثة:الفعل القابل لعدة أوصاف - 

 انتشار، يمكن أن تختلف النيابة  الأكثر: وهي الحالة الأولىالنسبة للحالة ب
تثير أي  لا، ولكن المسألة مع إدارة الجمارك في التهمة أو في المواد المطبقة

                                                           
 .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 2017مارس  27المؤرخ في  07-17من القانون  32ة الماد1

 .24، ص 2009بن لغوني عبد الحميد ،الدح عبد المالك ، جريمة التهريب و مكافحتها في قانون الجمارك ،2
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إشكال، مادام النص المطبق هو قانون الجمارك، والوقائع محتفظة بوصفها 
  .الجمركي

  ّلجمارك اكليا مع إدارة  اختلافا: قد تختلف النيابة ا بالنسبة للحالة الثانيةأم
في تكييف الوقائع، كأن تحرر إدارة الجمارك محضرا على أساس التهريب، 

تكييف الوقائع فتتابع على أساس المضاربة غير المشروعية و  وتعيد النيابة
  .تحيل القضية على المحكمة دون استدعاء إدارة الجمارك

 يمكن أن يكون للفعل الواحد عدة أوصاف أما بالنسبة للحالة الثالثة :
، التي تعتبر في آن واحد ( وما يليها ق.ع 245)كمخالفة التنظيم النقدي  

د أو تصدير بضاعة بدون تصريح إذ ارتكبت عند الخروج أو تهريبا أو استيرا
1ت.للمخدرا الحالبالنسبةالدخول إلى التراب الوطني وكذلك 

 

 عدم جواز التنازل عن الدعوى العموميةثالثا : مبدأ 
إن الدعوى العمومية كما أسلفنا ملك للمجتمع دون سواه فله وحده الحق في  

ن المجتمع يباشر الدعوى العمومية بواسطة ممثليه ممارستها و التنازل عنهاو إذا كا
ء، بصفتهم ممثلين للمجتمع حق لاالمؤهلين لذلك و هم قضاة النيابة العامة فليس لهؤ 

أو  قطاعالانتقبل الوقف أو  لاالتنازل عن الدعوى العمومية فمباشرة الدعوى العمومية 
  .حوال المحددة في القانون الأفي  إلانهاء الإ

ول يخضع الأجراء الإين التفرقة بين تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فو هنا يتع
أما مباشرة الدعوى فيحكمها مبدأ عدم جواز التنازل عن الدعوى أو ، ة لائملمبدأ الم

تمنح  لاالدعوى العمومية تتعلق بمصلحة عامة لذلك كان منطقيا أن  لأنالرجوع فيها، 
  .النيابة سلطة التصرف فيها

للمتابعة و  لازما المشرع قد أجاز التنازل عن الشكوى إذا كانت شرطا 2كان و إذا
ليست  الأنظمة حوال كما أخذ بنظام التقادم فإن هذهالأأجاز المصالحة في بعض 
                                                           

 08المؤرخ في  66-156مر ، يتمم الأ 2016يونيو  19المؤرخ في  02/16و مايليها من القانون رقم  245المادة 1
 .2016يونيو  22المؤرخ في  37،المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية عدد1966يونيو 

 .8، ص سابقمارك التهريب الجمركي ، مرجع فايز السيد الممساوي ، موسوعة ، الج2
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استثناءات على مبدأ عدم جواز التنازل عن الدعوى العمومية و الرجوع فيها بل هي 
 1.الدعوى العمومية نقضاءلاأسباب 
 
 الثاني : طرق تحريك الدعوى العمومية الفرع 

يعتبر تقديم الطلب من النيابة العامة أمام قاضي التحقيق هو إجراء أولي من 
ق إ ج وعليه فإن ممارستها  29إجراءات تحريك الدعوى العمومية حسب نص المادة 

 .تتطلب تحقيق شروط لتحريكها أمام القضاء
 التكليف بالحضور أولا: 

ءات التكليف بالحضور أمام رالجمارك بنص صريح يبين لنا إجلم يشر قانون ا 
في هذه الجرائم،  الاكثر استعمالأالمحكمة التي تنظر في الجرائم الجمركية وهو الطريق 

الجزائية يتم  الإجراءاتإلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون ع يتعين الرجو 
الجزائية  راءاتالإجمن قانون  440مادة حكام اللأالتكليف بالحضور أمام المحكمة وفقا 

التي تنص "يسلم التكليف بالحضور على طلب النيابة العامة من كل إدارة مرخص لها 
 2.قانونا بذلك كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير

إلى  شارةالإ و يذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع
النص القانوني الذي يعاقب عليها.كما يذكر في التكليف بالحضور المحكمة التي رفع 

 3...أمامها النزاع ومكان و زمانالجلسة وتعين فيه صفة المتهم
إذا كانت الدعوى تتعلق بجنحة جمركية والتي تتولد عنها دعوى عمومية تحركها وتباشرها 

قة بالمخالفة الجمركية والتي تنجر عنها دعوى جبائية ا الدعاوى المتعلالنيابة العامةأمّ 
 1حضور إلى المحكمة.فقطفإدارة الجمارك وحدها التي تقوم بتكليف مرتكب المخالفة بال

                                                           
 .53، ص2009الجزائر ،راءات الجزائية عبد الله اوهايبية ، شرح قانون الإج1

 49قوبات ،ج ر ج ج عدد المتضمن قانون الع 1966-06-08،المؤرخ في 156-66من القانون رقم  440دة الما2
 .، معدل متمم1966-06-11صادر في

 ،نفس المرجع. 156-66من القانون  440المادة 3
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 ثانيا : إجراءات التلبس و التحقيق القضائي  

 إجراءات التلبس : 
نا عوان المؤهلون قانو الأعوان الجمارك وغيرهم من لأأجاز القانون الجمركي 

.وتنظيمابتوقيف المخالفين
2 

حالة "الفقرة الثالثة ق ج منه التي تنص على أنه في  241حكام المادة لأو وفقا 
التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية مع مرعاه 

ي يكون ويجب أن يستوفي كل الشروط المقررة في القانون العام لك3القانونية الإجراءات
 : سليما وهي كما يلي

 .على الجنح دون المخالفات اأن يكون الفعل جنحة، فحق التوقيف مقصور *  
 . أن تكون الجنحة متلبس بها* 

سنة مع إحالة المتهم فورا إلى  52أن يكون الشخص محل التوقيف قد تجاوز سن *   
القضية في أجل ر في ظوتحديد جلسة النالجنح المتلبس به لإجراءاتالمحكمة طبقا 

أيام ابتداء من تاريخ صدور أمربالحبس كما يحق للمتهم طلب مهلة لتحضير  8أقصاه 
 4.عهدفا
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء ، المدرسة العليا للقض لعور محمد ، الإثبات بواسطة المحاضر في المواد الجمركية ، مذكرة  لنيل إجازة المدرسة1
 .111، ص  2009-2006للقضاء ،الجزائر ، 

 .88، ص 2000زائر ،ج، الئيالقضا هادبالاجت، التشريع الجمركي مدعم ةأحسن بوسقيع2

 ، مرجع سابق.10-98، من قانون رقم241المادة 3
 .88أحسن بوسقيعة،" نفس المرجع،ص 4
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 التحقيق القضائي: 

تحقيق قضائي حينما ترى أن ظروف القضية أو  راءطلب إج إلىتلجأ النيابة العامة 
يق محدد فيها طبعتها تستدعيان إجراء تحقيق قضائي فيها وتقدم طلب الى قاضي التحق

 : من ق إ ج وتتمثل هذه الظروف فيما يلي 66حكام المادة لأطبقا  1تهااطلب
 .المتهم بالوقائع المنسوب إليها  عترافا في حالة عدم  -   
 .حالة وجود غموض في الوقائعفي  -   
 .2اذا كان المتهم في حالة فرار -   
 .ائع ولوكان متلبسا اذا كانت الواقعة جنائية واعترف المتهم بالوق -   

في حالة إذا كان المتهم حدث، يكلف و كيل الجمهورية قاضي التحقيق بناء على 
 .من ق إ ج  67حكام نص المادة لأحداث طبقا الأطلب قاضي 

بموجب طلب وكيل الجمهورية ولو تعلق  لايجوز لقاضي التحقيق فتح تحقيق إلا 
أوامر  استئنافدارة الجمارك لإالقضاءيجيز  كما. 3بهابجناية أو جنحة متلبس  الأمر

قاضي التحقيق التي يجوز للنيابة العامة استئنافها كما لها حق طعن بالنقض في قرارات 
وجه للمتابعة، ويمنع على كل متهم بجنحة جمركية  لاالتي تقضي بأنه  الاتهامغرفة 

مبلغ يضمن دفع  والمقيم بالخارج من مغادرة التراب الوطني بدون تقديم كفالة أو إيداع
 4ة.العقوبات المالية المستحق

 الفرع الثالث : أسباب انقضاء الدعوى العمومية 

حكام العامة فإن للدعوى العمومية أسباب انقضاءها فمنها ما يتعلق لأوفقا ل
 بالشخص ومنها ما يتعلق بالقانون أي بقوة القانون، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع

                                                           
 .109 ، ص 2017مية للنشر والتوزيع ، الأردن ، محمد حسين رقاد ، الدعاوي الجزائية الجمركية ، دار العل1

غزالي مصطفى ، إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة عبد الحميد 2
 .98، ص 2017-2016باديس ، مستغانم ، بن

 . 98غزالي مصطفى، مرجع سابق ، ص3
 رجع سابق.، م 58-75من القانون رقم  459المادة 4
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 المصالحة: 

 لاللمصالحة عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتمل وذلك من ختعتبر ا
من القانون المدني التي تنص على ما يلي 495كما عرفته المادة ،  المتبادلالتنازل 

"الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما او يتوقعان به نزاعا محتمل وذلك بان يتنازل كل 
جيز المصالحة الجزائية لقيامها صحيحة أن تكون ت"، "عن حقهل ا على وجه التبادمنهم

 باختلافلجرائم التي تقبل المصالحة ، وتختلف الشروط ا الجريمة محل المصالحة من
 .ولقد إرتئينا إليها سابقا ،1طبيعة الجريمة

 التقادم: 

 266حكام نص المادة أئم الجمركية حسب راالدعوى العمومية الناشئة عن الج تتقادم
ث لانه تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بمضي ثأجمارك على من قانون ال

سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها وتسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية 
بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكابهما. ويعتبر التقادم من أهم العراقيل التي 

حظ تطابق بين تقادم نلاضائية في الجرائم الجمركية، حيث لقتؤدي إلى انقضاء المتابعة ا
ق اج "  8من ق إ ج حيث نصت المادة  9و  8 اد المو الدعوى العمومية حسب أحكام 

ث سنوات ويتبع في شأن التقادم لاور ثبمر تتقادم الدعوى العمومية في المواد الجنح 
من ق إ ج "يكون التقادم في  9" كما نصت أيضا المادة 7حكام الموضحة في المادة الأ

" 7حكام الموضحة في المادة الأمواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين ويتبع في شأنه 
 لا كاملة وعليه فالمدة تبدأ مناليوم الموالي و جالالآق إ ج فإن  726وطبقا للمادة 

 2.خيرالأبانقضاء اليوم  إلاتستكمل 

                                                           
 .88أحسن بوسقيعة، " التشريع الجمركي مدعم بلإجتهاد القضائي"،مرجع سابق، ص1
حميش فيروز، إسماعيل يبتيترة ،الجمركية و آليات مكافحتها ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ،جامعة عبد 2

 .47، ص 2017-2016الرحمن ميرة، بجاية ،
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الجرائم  لأنالجريمة فورية أو مستمرة ختلف كيفية تحديد المدة حسب ما إذا كانت ت
ل تلك الفترة لاالمستمرة يمتد الركن المادي فيها بحيث يستوجب تكرار الفعل المادي خ

 .ستمرارالاالطويلة، حيث يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ انتهاء حالة 

 وفاة المتهم: 
 لأنية ى العمومساسية لتحريك الدعو الأيعتبر شرط حياة المتهم من الشروط 

شخص الذي ارتكب الجريمة في حالة التوجه إلى  نأ لابدإجراءات الخصومة الجزائية 
وهذا تحقيقا لمبدأ قانوني عام وهو شخصية  1جراءاتالإعن سير في وفاته سيتوجب التوقف

التي تنص " تخضع العقوبات  142سها الدستور في المادة يكر فريد العقاب لتت العقوبة و
ل هذه المادة فإن الدعوى العمومية تنقضي لا، من خ  "2والشخصية الشرعية أمبد إلى

حكام لأيجوز متابعة أو مباشرة الدعوى العمومية ضد ورثته وهذا وفقا  لابوفاة المتهم و 
مر بحفظ أوراق الأمن ق إ ج ، وبالتالي يتطلب من النيابة العامة إصدار  6المادة 

تمنع من متابعة  لالحكم فإن وفاة المتهم ى، أما إذا كانت قد طرحت على قضاء االدعو 
الشركاء والمستفيدون من الغش الجمركي يمكن تطبيق العقوبات المقرر لها قانونا غير أنه 

دارة الجمارك لإز نهائي أو قرار يحل محله فإنه يجو إذا حدثت الوفاة قبل صدور الحكم ال
لغ يعادل قيمتها وفقا لسعر شياء الخاضعة للعقوبة أو حكم يرفع مبالأمباشرة دعوى حجز 

 .3السوقفي تاريخ ارتكاب الجريمة الجمركية
 

 العفو الشامل: 
لمجلس الشعبي الوطني طبقا يصدر العفو الشامل بموجب قانون صادر عن ا"

من الدستور والذي من شأنه وضع حد للمتابعة الجزائية في أي مرحلة 7- 140للمادة
جرامية وهو إجراء قانوني تنقضي بموجبه الإغة ، بحيث يجرد الفعل من الصي"كانت عليها

                                                           
 120، ص  2007جزائية الجزائري ،الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائر ، بريش سليمان ،شرح قانون الإجراءات ال1

،  2016-03-06مؤرخ في  01-16، معدل و متمم بالقانون رقم  1996من الدستور الجزائري  142المادة 2
 .،معدل و متمم  2016-03-07، صادرة في  14يتضمن تعديل الدستور ، ج ر ج ج عدد 

قانون العقوبات الخاصة ، )الجريمة الضريبة و التهريب ( ، دار الهدى للطباعة و  نبيل صقر ، الوسيط في شرح3
 .141،ص  2013النشر ، الجزائر ، 
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الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة. والعفو عن الجريمة ينصرف أثره إلى جميع 
يمنع من الفصل في  لاالمشاركين و اذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا 

للتعويض ، بمعنى  الدعوى المدنية بالتبعية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله
 1.أخر أن الدولة هي التي تتحمل مستحقات التعويض

 
 صدور حكم بات: 

في حالة صدور حكم فاصل في موضوع تلك الخصومة فيترتب عليه انقضاء 
تؤدي إلى انقضاء الدعوى خرى التي الأسباب الأالدعوى العمومية فبموجبه تنقضي كل 

 ةالعمومي
في موضوع الخصومة الجنائية قبل وصولها الى يعتبر كل حكم فاصل  لاوكما أنه  

المقضي فيه ، أي أن  الأمرإذا حاز حجية  إلانهايتها أنه تنقضي به الدعوى العمومية 
يكون هذا الحكم بات ونهائيا واستنفذ كل طرق الطعن العادية والغير العادية أو مضت 

هائي والهدف من ذلك المدة التي حددها القانون دون أن يتم الطعن في الحكم فيصبح ن
 2ضاء.للمنازعة أمام الق القانون الذي بضع حد ستثمارإ هو تحقيق

 : المنازعات الإدارية لإدارة الجمارك المبحث الثاني

سنحاول تقديم المنازعات الإدارية في المطلب الأول ، وذلك من خلال هذا المبحث 
منازعات إدارة  إلىثم نتطرق بتعريف المنازعات الإدارية بصفة عامة وتحديد أنواعها ، 

 الجمارك في المطلب الثاني .

 

                                                           
اح العيد ،الجرائم الجمركية في القانون الجزائري ، رسالة تخرج لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة أبو تمف1

 .08، ص 2012-2011بكر بلقايد ، تلمسان ،
لثالثة معدلة ومصححة ، دار بلقيس،  خلفي عبد الرحمن ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن،الطبعة ا2

 .287، ص  2017الجزائر ، 
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 :المنازعات الإدارية المطلب الأول

ء من أجل اللجو  ،تتمثل المنازعة الادارية في مختلف الاجراءات التي تطلبها القانون     
الى القضاء الاداري للفصل في نزاع مطروح ضد الإدارة او ضد هيئة عامة ذات صفة 

ن هذا الإطار سنتناول في مطلبنا فرعين أساسين الأول سيكون حول و ضم .إدارية
ي فقد بالنسبة للفرع الثان اما  ،مختلف التعاريف و المفاهيم من الناحية الفقهية و الشرعية

 .تحدثنا عن أنواع المنازعات الادارية

 الفرع الأول :تعريف المنازعات الإدارية. 

 ية من الأمور المهمة و الضرورية نظرا لعلاقةمفهوم المنازعات الإدار يعتبر تحديد 
رقابة أعمال ونشاط  المنازعة الإدارية المباشرة مع موضوع دولة القانون المتمثلة في

 الإدارة. 
 نذكر أولا التعريف التشريعي ثم التعريف الفقهيبتعريف المنازعات الإدارية  للإحاطةو 

 للمنازعات الإدارية ثانيا.

 شريعي للمنازعة الإدارية أولا: التعريف الت

لم يعرف المشرع الجزائري المنازعة الإدارية ، رغم أنه فصلها من حيث المنظومة 
القضائية و المنظومة الإجرائية عن الخصومة المدنية أو العادية ، خاصة بعد الإصلاح 

 و ترك هذه المهمة للفقه . 2008و الإصلاح الإجرائي لسنة  1998القضائي لسنة 

عب )إن لم نقل يستحيل( وجود تعريف للمنازعات الإدارية في النصوص كما يص
من قانون الإجراءات المدنية بعض عناصر  7التشريعية ، لكن تظهر في استقراء المادة 

 1المنازعات الإدارية .

 على مايلي : 7تنص الفقرة الأولى من المادة 
                                                           

د، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، يخلوفي الرش1
 .14،ص2007الجزائر،
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ستئناف أمام المحكمة بحكم قابل للا ابتدائيا"تختص المجالس القضائية بالفضل 
ت أو العليا في جميع القضايا مهما كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديا

 إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها."

إن عبارات هذه الفقرة مثل "مجل قضائي"، "الفصل"، "قضايا" و السلطات الإدارية 
ي ارات فتعريفا قانونيا للمنازعات الإدارية بحيث نجد هذه العب حد ما إلىالمذكورة تشكل 

 التعريفات الفقهي.

يكمن في كلمة "تختص"، المذكورة  7لكن ما يبعد فكرة التعريف القانوني في المادة     
مسألة اختصاص المجلس القضائية في بعض النزاعات  إلىفي بداية الفقرة، و التي تشير 

 1ع تعريف .فقط، وليس لمحاولة وض

 ثانيا: التعريف الفقهي للمنازعة الإدارية 

 تقدم الفقه الإداري بعدة تعريفات خاصة بالمنازعة الإدارية ، تحتوي رغم الاختلاف
 في التعبير عنها على عناصر أساسية مشتركة .

المنازعة الإدارية بأنها :"جميع النزاعات يعود الفصل فيها للقضاء  chaqusعرف 
 2الإداري."

وعرفها الأستاذ حسن السيد بسيوني بأنها :"المنازعة الإدارية هي الوسيلة التي يكفلها 
 3المشرع للأشخاص لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء."

وحسب الأستاذ أحمد محيو، فإن: "المنازعات الإدارية تتألف من مجموع الدعاوى 
 4ء قيامهم بوظائفهم."الناجمة عن نشاط الإدارة و أعوانها أثنا

                                                           
 .15، ص مرجعنفس ال تنظيم واختصاص القضاء،  د، قانون المنازعات الإدارية،يفي الرشلو خ1
2édition,  eme,Droit du contentieux administratif, Manchester, 7 R.Chapus

1998, page 01.    
 . 149، ص1998ة حسن السيد بسيوني، دور القضاء الإداري في المنازعة الإدارية، عالم الكتاب، القاهر 3
 .05، ص2008أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة أحمد فايز أنجق و بيوض خالد، الطبعة السابعة، الجزائر، 4
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وعرفها الأستاذ رشيد خلوفي :"المنازعة الإدارية هي جميع النزاعات التي تنجم عن 
أعمال السلطات الإدارية و التي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونية 

 1وقضائية معينة ."

ات تدل هذه التعريفات على صعوبة وضع تعريف واحد كامل و شامل للمنازع
الإدارية وذلك بالنظر لجملة من الاعتبارات يأتي على رأسها، تنوع المنازعة الإدارية و 

من  الإجرائيةاختلاف أطرافها من جهة و اختلاف مصادرها القانونية، الموضوعية و 
تعريف للنزاع  أعطاءجهة أخرى، و مثل هذه العوامل المركبة تجعل من الصعوبة 

ريف المنازعة الإدارية بأنها:" المنازعة التي أخضعها المشرع الإداري، و مع ذلك يمكن تع
نوعيا لولاية القضاء الإداري دون غيره وفقا لإجراءات خاصة وأخضعها موضوعا لأحكام 

 2تختلف عن تلك المقررة في القضاء العادي."

 الفرع الثاني: أنواع المنازعات الإدارية 

ن أن تحرك ضد الأعمال الإدارية غير توجد عدة دعاوى قضائية إدارية مختلفة يمك
منها  إلىالأهمسنتطرق  ألدعوايهذه  أهميةونضرا  .والأعمال الإدارية الضارة ،المشروعة

 .مع ذكر شروطها 

 دعوى الإلغاءأولا: 

عرفت دعوى الإلغاء على المستوى القانوني وجودا على مستوى النصوص سواء في 
كانت تسمى دعوى البطلان، وذلك في المادة قانون الإجراءات المدنية الملغى، حيث 

المتعلق بمجلس الدولة حيث وردت تحت  01 /98منه، أو في القانون العضوي  274
منه، و كذلك في قانون الإجراءات المدنية  09تسمية دعوى الإلغاء، و ذلك في المادة 

                                                           
 خلوفي الرشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء، مرجع سابق ، ص1.14

طبعة الأولى، جسور للشر و التوزيع، الجزاَئر، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، ال2
 .225،ص2013
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ء القرارات منه، حيث استعمل المشرع تسمية دعوى إلغا 901و  801والإدارية في المواد 
 1ة .الإداري

وعرفها د . أحمد محيو بأنها: " الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري إلغاء 
 .2قرار غيرمشروع

 دعوى الإلغاء: قبول   الشروط 

ا ما هالإداري توافر مجموعة من الشروط من الإلغاءأمامالقضاءيشترط لقبول دعوى 
 أولقضاء الإداري : الغرفة الإدارية اهيئتي  أمامعوى الإلغاء المرفوعة دهو مشترك بين 

 .دون الأخرى  داهنحإمجلس الدولة . و منها ما يقتصر على 

 :و على العموم فان تلك الشروط تتعلق بما يلي

 .محل الطعن بالإلغاء .1
 .الطاعن  .2

 الطعن الإداري المسبق. .3

 الإجراءات. .4

 الميعاد. .5

 3انتفاء الدعوى الموازية. .6

 دعوى التعويضثانيا: 

دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع بها القاضي  أهمعتبر دعوى التعويض من ت
المترتبة عن  الأضراربالتعويض و جبر  ةالمطالب إلىبسلطات كبيرة، و تهدف 

 .الإدارية المادية و القانونية الأعمال
                                                           

، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الأولى، الطبعة لثانيا، القسم الإداريةعماربوضياف، المرجع في المنازعات 1
 .12ص2013،
 .151مرجع سابق، ص أحمد محيو، المنازعات الإدارية، 2

 محمد صغير بعلي،الوجيز في المنازعات الإدارية، ص 3.127
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 : شروط دعوى التعويض 
 مكرر من ق إ م على ما يلي:  169تنص المادة 

لى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في " لا يجوز رفع دعوى إ
 القرار الإداري.

لقرار ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا إلا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ ا
 .المطعون فيه أو نشره"

 
 :مجموعة من الشروط التي تتمثل في و لهذا فان دعوى التعويض لا تقبل إلا بتوافر

 ار إداري سابق.وجود قر  .1
 الأجل. ) أن ترفع في آجال محددة(. .2
 الطاعن ) ان يكون ذي مصلحة(. .3

 ثالثا:دعوى القضاء الكامل

يرى رشيد خلوفي أن وضع تعريف مباشر لدعوى القضاء الكامل مسالة صعبة لا 
تجد حال إلا في تقديم تعريف سلبي أو تعريف من باب المخالفة ، وعلى هذا الأساس 

قضاء الكامل على أنها الدعوى التي لا تهدف إلى تفسير قرار إداري أو تعرف دعوى ال
 1مقرر قضائي إداري أو تقدير مشروعية قرارات السلطات الإدارية أو الغائه. 

 :خصائص دعوى القضاء الكامل 
 تتمثل خصائص دعوى القضاء الكامل فيما يلي:

 دعاوى القضاء الكامل شخصية و وقائية. .1
 مل دعاوى قضائية.دعاوى القضاء الكا .2
 .دعاوى القضاء الكامل دعاوى حقوق  .3

 

 
                                                           

 .185، ص2013رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1
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 رابعا: دعوى التفسير

، ويطلب فيها من القاضي المختصةأبهنا دعوى قضائية  التفسيرتعرف دعوى 
القانونية،  تحديدالمراكزإداري غامض ومبهم من أجل  قانونيتفسري تصرف  المختص

 .الفردية الحقوقوالالتزاماتوتوضيح 

وذلك بتوضيح  إبهامالقضائي من غموض أو  الحكمالة ما يشوب إز  بمعنى آخر
وإدراك معناه  هيكون من السهل فهم حيثالحكمعبارات منطوق هذا  فيالمرادلمعنىا
إذا كان منطوق  إلايكون  الحكملار يوعلى ذلك فتفس معينمنطوقة أكثر من  يحتمللاف

ون ذلك بطلب يتم تقدميه وإدراك معناه ويك هيصعب فهم إبهامغموض و  هقد شاب الحكم
ر يل للتفسلامحفإبهامغموض أو  بهكم حليكن ا لمإذا .الحكمأصدرت  التيكمة لمحا إلى

 1.بحجيته والمساسيؤخذ منة ذريعة للعدول عنة  لاتىح

 ريشروط دعوى التفس: 

 ويشترط، الإحالةأو عن طريق  المباشرةعن طريق التحريك  التفسيرتتحرك دعوى 
 :ما يلي رالتفسيلقبول دعوى 

 محل الطعن. .1
 .بهامالإو الغموض   .2
 .وجود نزاع جدي وحال .3
 .الطاعن .4
 .لميعادا .5

 

 

                                                           

ذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق م ،08-09د،الدعاوى الإدارية في ظل القانون رقم جلقريز أممسهل عبد النور،1
 .24. ص 2019-2020لة،سنة تختصص القانون الإداري،جامعة محمد بوضياف المسي
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 المنازعات الإدارية لإدارة الجماركحالات المطلب الثاني: 

إن الأصل في المنازعات الجمركية حسب ما تقدم في هذه الدراسة هي المنازعات 
لجباية الجمركية أو الغش الجزائية على أساس الردع و العقاب في حالة عدم تحصيل ا

الضريبي أو التهرب الضريبي أو التهريب و هي كلها جرائم معاقب عنها في قانون 
العقوبات عامة و قانون الجمارك خاصة، و لعل ذلك راجع لطبيعة الغاية من الهيئة و 

 هي تنظيم و تحصيل الجباية الجمركية.

كون منازعات إدارة الجمارك  إلا أن طبيعة الهيئة الإدارية تجعلها لا تختلف عن
تكون منازعات إدارية إذا توافرت شروط هذه الأخيرة، ذلك أن إدارة الجمارك هي عبارة 
عن هيئة عمومية إدارية تقدم خدمة عمومية و تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال 

 المالي و يكون لها حق التقاضي.

هي نادرة جدا مقارنة بالمنازعات أما عن المنازعة الإدارية لإدارة الجمارك ف
الأصلية لها و هي المنازعات الجزائية، و أنه لا يمكن أن تكون هناك منازعة إدارية 

و  لإدارة الجمارك إلا إذا كان هناك محركا لها طبقا للقواعد العامة في القانون الإداري 
هذه الأخيرة  نميز بين حالتين، وجود قرار إداري صادر عن إدارة الجمارك، أو تحميل

مسؤولية عن أفعال مستخدميها على أساس الخطأ أو دونه طبقا للقواعد العامة أو حتى 
 المسؤولية على أساس المخاطر.

يمكن القول أن اختصاص القضاء الإداري في منازعات إدارة الجمارك هو 
ة اختصاص استثنائي بالنسبة لطبيعة نشاط إدارة الجمارك، و هو خاضع للقواعد العام

 التي تحكم دعاوى الإلغاء و دعاوى التعويض، كما هو موضح أعلاه.
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 الفرع الأول: دعوى الإلغاء للقرارات الصادرة عن إدارة الجمارك 

لا تختلف إدارة الجمارك عن غيرها من الإدارات في الطابع الانفرادي لإصدار 
لصادر ابالتالي فإن القرار القرارات الإدارية على أساس استقلاليتها الادارية و المالية، و 

 عنها لا يكون إداريا قابلا للطعن فيه أمام القضاء الإداري إلا إذا توافرت فيه خصائص
 القرار الإداري.

و لعل أهم هذه الخصائص تكمن في قدرة هذا القرار في التغيير في المراكز 
يكون  ودتها المنفردة، القانونية بالإضافة إلى أنه عملا قانونيا صادر عن هيئة إدارية، بإرا

 قابلا للتنفيذ المباشر على أرض الواقع.

من دون شك أن القرار الإداري يعتبر من الوسائل التي تستخدمها الإدارة في 
 ممارسة نشاطها الإداري و أن هذه الخصائص التقليدية للقرار الإداري لا يمكن أن تنطبق

ا تعلق بعلاقتها التنظيمية مع مستخدميهعلى النشاط الأساسي لإدارة الجمارك إلا في ما ي
 و تغيير المراكز القانونية لهم.

أما النشاطات الأخرى للإدارة المعنية فإن كل منازعاتها تخضع للقضاء العادي 
ك بالنسبة لدعوى الإلغاء، أما دعوى التعويض فهي تلك المتعلقة بمدى تحميل إدارة الجمار 

 للمسؤولية الإدارية.

 مدى تحميل إدارة الجمارك للمسؤولية الإداريةالفرع الثاني: 

إن تحميل إدارة الجمارك للمسؤولية الإدارية كغيرها من الإدارات يكون طبقا لقواعد 
، و يرجع هذا التحديد المسؤولية على أساس المخاطر والمسؤولية على أساس الخطأ أ

لفعل و النتيجة و إلى طبيعة الفعل المسبب للضرر و كذا للعلاقة السببية بين هذا ا
 العلاقة السببية بينهما.
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 خاتمة

 الجمركيـة،ات المنازع بأن موضوع هذه الدراسة  من استخلاصه يمكن ما إن          
 ، العام القـانون  في اتالمنازع عن تميزهـا التي الخصائص بعض لهـا الأخيرة هذه أن هو

 تؤديها التي المهـام وطبيعـة الجمارك إدارة خصـوصيات مـن انطلاقا المشـرع لأن لكذ و
 التي التهريب و أشكال المضاربات جميـع من حمايته و الوطني الاقتصاد خدمة فـي

 ، تالتجـاوزا من الأشكال هـذه قمع في أحيـانا يشدد نجده ، كليا الاقتصاد تخريـب يمكـنها
 المخالفـات لإنهاء المفضل الطريق أن أيضـا نستخلـص أن مكني أخـرى  جهة مـن لكن

 ظـران ، الجمركية المصالحـة هو المخالفة لمرتكـب وكذا الجمـارك لإدارة بالنسبـة الجمركيـة
 و للإجراءات تخفيـف و طويلة قضـائيـة متـابعـات عن كـف و ، للوقـت ربح من تـوفره لمـا

ت كالحقوق و الرسوم، و الغراما العموميـة للخزينـة ال أمو  تحصيـل فـي سهولة و تعقيدها
  جيـد. محاكمة من أحسن سيئـة مصالحة:  يقال كما لأنه

 تشجيع يجب ، المتابعــة في الطريقة هذه اهتقدم التي الامتيازات هذه كل وبالنظر إلى 
 إدارة قبل من المصالحـة عرض وجوب بفرض ذلك و اهإلي جوءالل لىع المخالفين

 من 262 المادة في ليهع منصوص وه كما العكـس ليس و المخالفين ىلع جماركال
 تـحف و ، مرونـة أكثـر مصالحـةلل المنظمـة النصـوص يجعـل أسـاسـا وذلك ، الجمارك قانـون 

 عقـد شيء كـل قبـل لأنها أكـثر ( المخـالف و الجمارك إدارة) الطـرفيـن بيـن التفـاوض
 قانون  تعديل ثهأحد الذي التجديد لعل و ، المتعاقدين شريعة إلى العقود من كغيره يخضع

 سمح عندما خاصة 1889 أوت 22 في المؤرخ 98/10: رقم القانون  بموجب ، الجمارك
 262 مادةلل التطبيقية النصوص كذا و ائي،هن حكم صدور بعد حتى المصالحة بإجراء

 ، ي الـجزائـر  المـشرع نية ىلع يـدل فإنمـا شيء لىع دل إن ذلـك كـل ، الجمـارك قانـون  من
 ةالمطروح العديدة قضايالل حل إيجاد و ، الاتجاه ذاه نحو السير في الجمارك إدارة كذا و
 .الزمـن من لعقود راوحتت بقت التي القديمة القضايا من أمكن ما تسوية و ، العدالة ىلع

 قواعد و والطعن التحقيق و اتهمباشر  إجراءات حيث من مركيةالج القضائية تابعةن المإ
 ة زائيلججراءات االإ ن قانو  الىضع خزائي يالجانب لجما يتعلق منها با نفإ فيها، كمةحامال
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 دارية، وذلك منالإ و المدنية جراءاتالإ ن قانو  الى فيخضعالمدني  وأما ما يتعلق بالشق
 ا.مركية وقمعهالج الجرائم أجل ردع

 لفتتمث مركية،الج رائمالج ارتكاب على ءات المترتبةو الجزاوأما فيما يتعلق بالعقوبات  
ة في الجزاءات الماليالشخصية السالبة للحرية بالنسبة للدعوى العمومية، و  زاءاتالج في 

يقر  نكن للقاضي أيمبائية، كما الجبالنسبة للدعوى  و المصادرة  الغرامة المتمثلة في
 المخالفين  شك من متابعة لاح بو ما يسمه، و عويينالد لاعقوبات تكميلية أخرى لك

 ها.وصد المرتكبة مركيةالج رائمالج وقمع الجمارك ن لقانو 

الجمارك و سلطاتها بالرغم من تنوع وسائل عمل إدارة  هأن هوجب التنوي الأخيرفي 
 يبأسال تطور ظل في خاصة والبشرية المادية ا بالوسائلهبد من تعزيز لا هأن إلا القانونية،

 الضرورية الوسائل يربتوفَ  وذلك التهريب، في مجال سيما الجمركية الجرائم ارتكاب
اللازمة كل الشروط  يرتوفَ  وكذا ،الحيوي  المجال ذاه في و الخبرات الكفاءات وتكوين

ت لاوتعدي إدخال إصلاحات م الأمرستلز ي كما وردعها، رائمالج من النوع ذاه لمواجهة
الحالية في  المرحلة متطلبات مع لاوتفاع يااشتم أكثر الجمارك بجعله ن عميقة على قانو 

 .ومكافحتها الجرائم الجمركية متابعة مجال 

 اهمها مايلي: النتائجويمكن استخلاص جملة من 

تعرف المنازعات الجمركية بأنها الخصومات و النزاعات التي تنشأ بين طرفين، يكون  -
مرفق الجمارك، وهي نوعان  أحدهما إدارة الجمارك، أو هي نزاع ينشأ جراء سير و نشاط

ذات طابع جزائي وذات طابع جنائي، و أما الجريمة الجمركية فهي كل انتهاك أو خرق 
 للقوانين و الأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبيقها.

إذا علمنا أن لإدارة الجمارك صلاحية وضع حد للمتابعة قبل دخول القضاء فإنه لا   -
ل يمتد الى بعد صدور الحكم و إتمام كل إجراءات المحاكمة يقتصر على ذلك فحسب، ب

 حيث لا تتوقف المصالحة و آثارها قبل المتابعة القضائية.

 المصالحة الجمركية يمكن من خلالها تفادي طول الإجراءات القضائية. -
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المصالحة الجمركية هي اداة لتحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية المتهرب منها  -
 يعة.بطريقة سر 

يعتبر هدف إدارة الجمارك هو تحصيل الرسوم و الحقوق الجمركية و غرامات  -
 المخالفات المحددة قانونيا و بطريقة سريعة.

تختص النيابة وحدها بمباشرة الدعوى العمومية ضد مرتكب الجنحة الجمركية في حين  -
 أن الدعوى الجبائية تمارسها إدارة الجمارك.

الجريمة  الناشئتيـن عـن يةى أسباب انقضاء الدعوييـن العمومية و الجبائكمَـا تعرَّضنَـا إل -
ـة المصالحـة الجمركية كسبـب لإنهَاء الدعويين و الجمركيـة،   .خاصَّ

 القواعد خرج قد المشرع أن القول بمكن الجمركية، المنازعات خصائص يخص فيما -

 خاص طابع ذات قواعد الجمركي ن القانو  وضمن العام، القانون  في عليها المتعود العامة
 .القانوني لا الاقتصادي الجانب من أكثر تقترب يجعلها

التحقيق   ومرحلة مباشرتها، إجراءاتحيث  منجمركية الالقضائية  المتابعة بخصوص -
 ماأ الجزائية الإجراءات قانون  إلى تؤول الجزائي بالطابع يتعلقما سواء والمحاكمة، والطعن

 هو ذلك من والهدف والإدارية المدنية الإجراءات قانون  إلى فتؤول يبالمدن يتعلق ما
 .جمركيةال الجرائم ردع هو الإجراءات حيث من والصرامةالتضييق 

 دور إدارة الجمارك اليوم لم يعد مقتصرا على الدور التقليدي لأنّ تمة تطورات حاصلة -
سمح للجمارك بأخذ الكثير من بالعالم تجبر المؤسسة ذات الدور المهم في تفعيل آليات ت

 .الأشياء بعين الاعتبار

 التي يمكن تقديمها في هذا المجال نذكر: المقترحات ومن بين أهم  

 ضرورة تعزيز قانون الجمارك بنصوص أكثر صرامة. -  
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 وقواعد الجمركي التشريع بين المسافة المنادية بتقريب للمطالب المشرع استجابة نقترح -
 بين التوازن  و تحقيق العدالةفيه تحقيق  لما ،والحريات للحقوق  الضامنة العام القانون 

 

 و بين الوطني الاقتصاد حماية و  الخزينة العمومية حقوق  تحصيل في العامة المصلحة 
 .الأفراد حقوق  حماية مصلحة

 . الجمركي النسيج لتمتين متكاملة أساسية بدعامة القانونية الترسانة تعزيز -

 ذلك لأنسيده لتج ويلةط نيةزم مدة يةالإدار  المصالحة إجراء سٌتغرق ي لا أن على العمل -

 بالنسبة  يةالخارج التجارة ف خاصة التجاري  المجال عٌرفهاي يالت السرعة مع عارضيتٌ 

 دراسة آجاليد تحد خلال من هذا و الثقة و بالسرعة تمتاز يالت ركيةالجمللمنازعات 

 .نونايها قاعل الرد و المصالحة طلبات

 نظام لأن الجمارك إدارة أعمال على القضاء رقابة عيلفت على يدالتشد ضرورة -

 الذي الأمر الوقت نفس ف حكما و خصما الجمارك إدارة من جعل يةالجمرك المصالحة

 تدارك المشرع على لزاما كان لذا المخالف، لدى ينةالطمأن من نوع خلق معه يلسٌتحي

 جرائهاإ ضبط و المصالحة مسار على القضاء برقابة تسمح نصوص يجادلإ النقص هذا

 .قراراتها يف بالطعن السماح و
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 قائمة المراجع:

 أولا: باللّغة العربية:

 النصوص القانونية:-1
 الدستور:-أ 

 28 استفتاء في عليها المصادق بية،الشع الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور 
 ديسمبر، 07 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم بموجب صادر ،1996نوفمبر
 قانون : ب ومتمم معدل ،1996ديسمبر 08 في صادر ،76 عدد الرسمية الجريدة

 14 في ،صادر 25 عدد الرسمية الجريدة ،2002 أفريل 10 في مؤرخ 03-02رقم
 ، 2008 نوفمبر 15 في مؤرخ 19-08 رقم قانون :  ب متمم و معدل ،2002 أفريل

 01-16:ب ومتمم معدل ،2008 نوفمبر 16 في صادر ،  63 عدد الرسمية الجريدة
 أوت 03 في صادر ،46 عدد الرسمية الجريدة في استدراك)2016 مارس 07في مؤرخ

2016.)  

 النصوص التشريعية: -ب

 3323 سنة المؤرخ 42-23 للقانون  والمتمم المعدل 44-32 رقم القانون  -1
 .الجمارك قانون  المتضمن ، 3336 سنة ،والمعدل

 العقوبات، قانون  المتضمن 08/06/1966 في المؤرخ ،66/156 رقم القانون  -2
 .متمم معدل ،11/06/1966في صادر 49 عدد الرسمية الجريدة

 سبتمبر 26 ل الموافق 1395 رمضان 20 في مؤرخ ،58-75 رقم مرالأ -3
 الصادر ،78 عدد الرسمية الجريدة الجزائري، المدني نون القا يتضمن ،1975
 . متمم و معدل ،1978 سبتمبر 30 بتاريخ
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، ، المتضمن قانون الجمارك1979 جويلية 21 في المؤرخ 07-79 رقم القانون  -4
  رقم القانون  بموجب ومتمم ،معدل1979في صادر 30 ،عدد الرسمية الجريدة

 
 في الصادرة 61 عدد ، الرسمية جريدةال ،1998 أوت 22 في مؤرخ 10 – 98 -5

 .1998 اوت 23
 

 البريد قانون  والمتضمن 30-12-1975 في الصادر 75-89 الأمر -6
 ،المعدل 1976 أفريل في الصادر 29 عدد الجريدة الرسمية والمواصلات،

 القواعد يحدد 2000 سنة أوت 05 في المؤرخ  2000-03 رقم بالقانون  والمتمم
 ددالع الرسمية الجريدة واللاسلكية، السلكية والمواصلات ريدبالب المتعلقة العامة

 .ومتمم ،معدل2000 سنة أوت6 بتاريخ الصادر. 48
 الموحد النظام قبول المتضمن 1988 ماي 16 في المؤرخ 88-29 رقم المرسوم -7

 العربية الدول جامعة مجلس طرف من 11-12-1954 بتاريخ عليه المصادق
 . يةالاقتصاد بالمقاطعة والخاص

 و التشريع مخالفة بقمع يتعلق ، 1996 جويلية 09 في مؤرخ ، 22-96 رقم أمر -8
 الجريدة ، الخارج إلى و من الأموال رؤوس حركة و بالصرف الخاص التنظيم

 01-03 بالأمر متمم و معدل ، 1996 فيفري  10 في الصادر 43 عدد الرسمية
 23 في الصادر 12 عدد الرسمية الجريدة ، 2003 فيفري  19 في مؤرخ ،

 ديسمبر 20 في مؤرخ ، 24-06رقم بالقانون  متمم و معدل ، 2003 فيفري 
 الصادر 85 عدد الرسمية الجريدة ، 2007 لسنة المالية قانون  يتضمن ، 2006

 أوت 26 في مؤرخ ،03-10 رقم بالأمر متمم و معدل ،2006 ديسمبر 27 في
 .2010 رسبتمب 01 في الصادر 50 عدد الرسمية الجريدة ،2010

 والأسلحة الحربي بالعتاد ،يتعلق 21-01-1997 في المؤرخ 97-06 رقم الأمر -9
 .1997 سنة جويلية 2 في ،الصادر 45 العدد الرسمية الجريدة والذخيرة،
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 المتمم و المعدل ،1998-08-22 في المؤرخ 10-98 رقم لقانون   -10
الجريدة  جمارك،ال قانون  لمتضمنا ،1979-07-21المؤرخ في ،07-79 للقانون 

 .1998-08-23 بتاريخ صادرة ،61 العدد ،الرسمية
 
 العامة بالقواعد ،يتعلق 19-07-2003 في المؤرخ 03-04 رقم الأمر -11

، 43العدد الرسمية الجريدة وتصديرها، البضائع استيراد عمليات على المطبقة
 .2003 جويلية 20 في المؤرخة

 المخدرات من بالوقاية قيتعل 25-12-2004 في المؤرخ 04-18 القانون  -12
 الرسمية الجريدة المشروعين، غير والتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤشرات

 .2004/12/26 في الصادرة ،83 العدد
 التهريب، بمكافحة المتعلق 2005 أوت 23 في المؤرخ 06-05 رقم الأمر -13

 الرسمية الجريدة، 2006. جوان 15 في مؤرخ 9 -06 بالأمر ومتمم معدل
 .2006 جوان 19 في صادرة 47دعد

 المالية قانون  المتضمن 27-12-2006 في المؤرخ 06-24 رقم القانون  -14
 .2006لسنة 85 الجريدة الرسمية ،2007 لسنة

 66-156 الأمر يتمم ،2016 يونيو 19 في المؤرخ 16-02 رقم القانون   -15
 22 في المؤرخ 37عدد العقوبات، قانون  المتضمن ،1966 يونيو 08 في المؤرخ

 .2016 يونيو
 الجمارك، قانون  المتضمن ،2017-02-16 في المؤرخ 04-17 القانون  -16

 المتمم و المعدل ،2017-02-19 في الصادرة 11 العدد ،الجريدة الرسمية
 61العدد ،الجريدة الرسمية ،1998 اوت 22 في المؤرخ 10-98 رقم للقانون 
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 المؤرخ07-79 رقم للقانون  المتمم و ،المعدل1998 اوت23 في الصادرة  -17

 جويلية 24 في ،الصادرة30 العدد ، الجريدة الرسمية ،1979 جويلية 21 في
1979. 

 قانون  تعديل المتضمن 2017 مارس 27 في المؤرخ 07-17 القانون  -18
 .الجزائية الإجراءات

19-  

 المراسيم التنفيذية: -ج

 المواد تنظيم ،يتضمن1990 جوان 30 في مؤرخ 90-198 رقم التنفيذي المرسوم -1
 .1990جويلية  04الصادرة في  27، عدد الجريدة الرسمية لمتفجرة،ا

 المصالحة لجان إنشاء يحدد ،1999 أوت ،مؤرخ195-99 رقم التنفيذي المرسوم -2
 ،1999 أوت 18 في الصادرة ،56 عدد ،الرسمية الجريدة ، سيرها و وتشكيلها

 ،2010 أفريل 21 في مؤرخ ،118-10 التنفيذي بالمرسوم متمم و معدل
 .2010 أفريل 25 في الصادرة ،27 عدد الرسمية الجريدة

 
 الكتب :-2

ب، ، مطابع الهيئة العامة للكتاقانون الإجراءات الجزائيةأمال عبد الرحمان عثمان،  .1
 .م1988الجزائر، 

 ىالهد دار ، الأول الجزء، الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  شرح ،سليمان بريش .2
  .2007 ، الجزائر

 قانون  في مكافحتها و التهريب جريمة ،المالك عبد ،الدح الحميد عبد يلغون بن .3
  .الجمارك
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، ر، دار هومة للنشالقضائي بالاجتهاد"مدعم الجمركي التشريع ، أحسن بوسقيعه .4
 .2000، الجزائر

 بوجه الجمركية المادة و عام بوجه الجزائية المواد في المصالحة ، أحسن بوسقيعة .5
 .2005الجزائر، بوزريعة، التوزيع، و النشر و ةللطباع هومة دار ،خاص

 .2008دار هومة، الجزائر،  الثالثة الطبعة ،الجمركية المنازعات بوسقيعة أحسن، .6
 الطبعة ،القضاء واجتهاد الفقه ضوء في الجمركية المنازعات بوسقيعة أحسن، .7

 .2001،الجزائر، 02الثانية
 قاهرةال الكتاب، عالم ،الإدارية ازعةالمن في الإداري  القضاء دور بسيوني، السيد حسن .8

1998. 
 ة، الطبعالمقارن  و الجزائري  التشريع في الجزائية الإجراءات ، الرحمن عبد خلفي .9

 .2017، الجزائر ، بلقيس دار ، الجزائر ، بلقيس دار ، ومصححة معدلة الثالثة
 مةجري التهريب ، الجزائر في التهريب مكافحة قانون  في قراءة ، إليام ساجد .10

 .2014 جويلية 22 ، منظمة
 .2008  ،  هومة دار ، الإدارية المادة في الصلح ، صاوله بن شفيقة .11
 ميالقو  المركز ،"الإدارية العقود في العامة الأسس :خليفة المنعم عبد عبدالعزيز .12

 .2008 الأولى الطبعة القانونية، للإصدارات
 ئرالجزا هوما دار ،الجزائر الجزائية الإجراءات قانون  شرح ، اوهايبية الله عبد .13

2009. 
 ، التحقيق و التحري  الجزائري  القانون  العقوبات قانون  شرح ، اوهابية الله عبد .14

 .،الجزائري  2003 هومة دار
 الدعوى  انقضاء في التحكيم و الصلح بين التمييز زيد، أبو رياض فتحي .15

 .2016 سنة الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،الإدارية
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 مدرسة ، للجمارك العامة المديرية ، الجمركية المصالحة ، بومعور سلامإ محمد .16
 .2021 سنة الجزائر، الجمارك،

 ، والتوزيع للنشر العلمية دار ، الجمركية الجزائية الدعاوي  ، رقاد حسين محمد .17
 .2017 الأردن،

 ون الأكاديمي ،الجنائي المجال في تطبيقاتها و الصلح و التحكيم عرفة، سيد محمد .18
 .2014 سنة الأردن، عمان، التوزيع، و للنشر

 والنشر للطباعة الهدى دار شركة وتطبيقا، نصا ،والتهريب الجمارك ،صقر نبيل .19
 .151ص 2008 الجزائر، والتوزيع،

 و الضريبة ، )الجريمةالخاصة العقوبات قانون  شرح في الوسيطصقر  نبيل .20
 .2013 الجزائر، النشر، و للطباعة الهدى دار(  التهريب

 الأطروحات و المذكرات الجامعية:-3

 أطروحة الدكتوراه: -أ

 دةشها لنيل تخرج رسالة ، الجزائري  القانون  في الجمركية الجرائم، العيد مفتاح  -1
 .2012-2011 ،تلمسان بالقايد، بكر أبو جامعة ، الخاص القانون  في دكتوراه 

 لنيل رسالة ، ةالجمركي الجريمة العقوبات قانون  خصوصية الجيد، عبد زعلاني -2
 .1998 الجزائر، جامعة الدكتوراه، شهادة

 مذكرات الماجيستير: -ب

 القضاء في وتطبيقاتها الجمركية الإدارية المنازعات خصائص ، فايزة سعيداني -1
 .1998 عكنون، بن الماجستير، شهادة لنيل بحث ،الجزائري 

 مذكرات الماستر: –ج 
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 للني تخرج مذكرة ،الجمركية لمنازعاتا لتسوية كوسيلة المصالحةابراهيم،  بوطي -1
 محمد جامعة :السياسية العلوم و الحقوق  كلية الأعمال، قانون  في ماستر شهادة

 .2021/2022، خيضر بسكرة
 شهادة لنيل مذكرة ،مكافحتها اليات و الجمركية بتيترة، سماعيلي فيروز، حميش -2

 .2017-2016، بجاية ميرة، الرحمن عبد ،جامعة الحقوق  في ماستر

 

 في الجمركية المنازعات في الودية للتسوية القـانوني النظام صياح، حنان -3
 قانون  :تخصص الحقوق  في الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة ، الجزائري  التشريع

 .2022-2021 سنة ،عام
 دةشها لنيل مقدمة مذكرة، الجمركية المنازعات في الإدارية التسوية ،حسيبة دكلي -4

 .2016-2015 سنة وزوو تيــزي -معمـري  مولــود جامعــة ون القان في الماستر
 كرةمذ ،الجزائري  القانون  في الجمركية  للمصالحة القانوني الإطار فتيحة، سجال -5

 العلوم و الحقوق  كلية مالية، و إدارة ، القانون  في الماستر شهادة لنيل
 .2016السياسية،

 من ةلمكم مذكرة ،هابطلان و تنفيذها  الجمركية المصالحة قرقط، سميرة -6
 الجامعية السنة إداري  قانون  تخصص الحقوق  في ماستر شهادة نيل مقتضيات

2014-2015. 
 مذكرة ، الجمركية المادة في  المصالحة طريق عن التسوية ، سمية صغيري  -7

 سنة ، بسكرة جامعة ، الإداري  القانون  فرع ، القانون  في الماستر شهادة لنيل
2011. 

 شهادة لنيل مذكرة ، الجمركية الجرائم في المتابعة راءاتإج ، مصطفى غزالي -8
 .2017-2016، مستغانم ، باديس بن الحميد عبد ،جامعة الحقوق  في الماستر
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 لنيل تخرج مذكرة ،الجزائري  التشريع في الجمركية المصالحة ابراهيم، غزولي -9
 ق،الحقو  قسم مؤسسات، تسيير قانون  تخصص الخاص، القانون  في ماستر شهادة

 الدراسية السنة أدرار، درارية أحمد جامعة السياسية، العلوم و الحقوق  كلية
2017/2018. 

 لنيل تخرج مذكرة ، الجزائري  التشريع في الجمركية المصالحة لندة، قنعيس -10
 الحقوق، كلية ، للأعمال الاقتصادي القانون  قسم ، أعمال قانون  ، الماستر شهادة
 .2014/2015 ، بجاية ميرة الرحمن، عبد جامعة

-09ظل القانون رقم في الإدارية الدعاوى  أمحد، لقريز النور، عبد مسهل -11
 جامعة الإداري، القانون  تخصص الحقوق  في ماستر شهادة لنيل مذكرة ،08

 .2020/2019 سنة المسيلة، بوضياف محمد

 مذكرات أخرى: -د

 صالنصو  ضوء على الجمركية المادة في المصالحة الله، عبيدات بوناب -1
 تخرجال إجازة لنيل مذكرة ،الجزائري  الجمركي التشريع في التنظيمية و القانونية

 .2006 -2003 سنة، للقضاء العليا المدرسة من
 الوطنية المدرسة الدراسة نهاية مذكرة ،الجمركية المصالحة خيرالدين، عبدلي -2

 .2006-2005 الدراسية السنة، للإدارة
 زةإجا لنيل  مذكرة ، الجمركية المواد في اضرالمح بواسطة الإثبات ، محمد لعور -3

 .2009-2006 ، ،الجزائر للقضاء العليا المدرسة ، للقضاء العليا المدرسة
 القانون  في العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة الجمركية، الجريمة ، الكرني نجاة -4

 والاقتصادية القانونية العلوم كلية أكدال الخامس محمد جامعة الخاص،
 .2007-2006 الجامعية السنة الرباط، جتماعيةوالا
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 المقالات:-4

 العلوم مجلة ،القضائية للمتابعة كبديل الجمركية المصالحة ،حبيبة عبدلي -1
 الاجتماعية و الإنسانية العدد الثامن.

 عددال ،  الإدارة مجلة ، الجزائري  القانون  في الجمركية المصالحة ،نعار فتيحة -2
 .2002 سنة ، وزوو تيزي  ةجامع ، الحقوق  كلية ، 02

ة الوطني المدرسة مجلة ،الجزائري  القانون  في الجمركية المصالحة ،نعار فتيحة -3
 سنة 24 عدد ،1الجزائر الحقوق  كلية ،الادارية البحوث و التسويق مركز للإدارة

2002. 
 لةمج ،الجزائري  التشريع في الجمركية للمنازعات التسوية الودية ،عليوة كامل -4

 05 العدد ،الجزائر – تندوف كافي علي الجامعي المركز – نسانيةالإ العلوم
 .2018،سنة 

 جوان ،5 العدد تندوف كافي علي الجامعي المركز ، الإنسانية العلوم مجلة -5
 . الجزائر 2018

 جلةم ،الجزائري  الجمركي التشريع في للمصالحة القانوني النظام ،فيلالي ميلود -6
 .2022 جوان ،1 العدد  09 المجلد الحقوقية الدراسات

 ثانيا: باللّغة الفرنسية:

1- R.Chapus, Droit du contentieux administratif, Manchester, 
7eme édition, 1998. 
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